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المحاور الكبرى لمقياس الحوكمة وأخلاقيات المهنة
أهداف المقياس:
توعية الطالب وتحسيسه من خطر الفساد، ودفعه للمساهمة في محاربته من خلال اكتساب معارف متعلقة بالحكم الرشيد وأخلاقية المهنة.
محتوى المقياس
أولا: الحكم الرشيد
1ـ الحكم الرشيد:  تعريف المفهوم
    لغة
   اصطلاحا
2ـ المكونات الرئيسية للحكم الرشيد 
       إحلال الديمقراطيّة
       الأنظمة الانتخابية
       اللامركزيّة
       نظام الحكم الدستوري والحقوق القانونيّة
3ـ مبادئ وقواعد حكم الرشيد 
       الفصل بين السلطات
        الاستقلاليّة القضائيّة
        المجتمع المدني
        استقلالية وسائل الإعلام
       تقوية آليات الشفافية والمراقبة والمحاسبة
      المشاركة المجتمعية في الرقابة الأهلية وحقوق الإنسان والمواطنة
ثانيا :مكافحة ظاهرة  الفساد 
1ـ جوهر الفساد :
   الفساد لغةً
   الفساد اصطلاحاً
   الدين والفساد
2ـ أنواع الفساد:
    الفساد المالي
    الفساد الإداري
    الفساد الأخلاقي.
      الفساد السياسي.....إلخ
3ـ مظاهر الفساد الإداري والمالي :
· الرشوة 
· المحسوبية
· المحاباة 
· الوساطة
· الابتزاز والتزوير.
· نهب المال العام والإنفاق غير القانوني له.
· التباطؤ في إنجاز المعاملات.
· الانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية من قبل الموظف والمسؤول.
· المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته.
· عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية
· وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي والمحاباة في التعيين في مناصب المسؤولية...
4 -أسباب الفساد الإداري والمالي  :
1- أسباب الفساد من وجهة نظر المنظرين:           
أكد منظري وباحثي علم الإدارة والسلوك التنظيمي على وجود ثلاث فئات حددت هذه الأسباب والتي هي : 
       -  حسب رأي الفئة الأولى :
       - أسباب حضرية .
       - أسباب سياسية .
       - حسب رأي الفئة الثانية :
       - أسباب هيكلية .
       - أسباب قيمية .
       - أسباب اقتصادية.
       - حسب رأي الفئة الثالثة :
      - أسباب بايولوجية و فزيولوجية .
      - أسباب اجتماعية .
    - أسباب مركبة .
2-الأسباب العامة للفساد.( ضعف المؤسسات،تضارب المصالح،السعي للربح السريع،ضعف دور التوعية بالمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام وغيرها...عدم تطبيق القانون بالشكل الصارم،....إلخ  
5-  آثار الفساد الإداري والمالي :
    - اثر الفساد الإداري والمالي على النواحي الاجتماعية 
    - تأثير الفساد الإداري والمالي على التنمية الاقتصادية
    - تأثير الفساد الإداري والمالي على النظام السياسي والاستقرار
6 _محاربة الفساد من طرف الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية:
     - منظمة الشفافية الدولية:
    - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإداري 
     -  برنامج البنك الدولي لمساعدة الدول النامية فى محاربة الفساد الاد ارى
    - صندوق النقد الدولي 
    - الجهود الجزائرية لمكافحة الفساد( قانون محاربة الفساد06-01،هيئة مكافحة الفساد،دور الضبطية القضائية في مكافحة الفساد...إلخ)
7ـ طرق العلاج وسبل محاربة ظاهرة الفساد:
(الجانب الديني، الجانب التثقيفي وزيادة الوعي بمخاطرالفساد٠الجانب السياسي،
الجانب الاقتصادي،الجانب التشريعي،الجانب القضائي ،الجانب الادارى، الجانب البشرى ،الجانب الرقابي،جانب المشاركة ، جانب الانتماء والولاء )
8ـ نماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد:
- التجربة الهندية ، التجربة السنغافورية ،تجربة الولايات المتحدة الأمريكية ،تجربة هونج كونج
التجربة الماليزية ,التجربة التركية.
ثالثا : أخلاقيات المهنة
    ماهية أخلاقيات المهنة والأهداف
    أهمية أخلاقيات المهنة
    مبادئ أخلاقيات المهنة
    الاستقامة
   الموضوعية
   السرية
   الكفاءة 


















مقدمة:
إن المتتبع لتاريخ البشرية يجد أنه حافل بالمتغيرات على مر السنين سواء كانت اقتصادية، سياسية وثقافية اجتماعية وعليه فإن الفساد يعتبر أحد المظاهر التي عرفتها البشرية منذ القدم أدى إلى ظهورها تفاوت في نتائجه باختلاف صوره لقوله تعالى مخاطبا الملائكة:" إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وبسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون"   سورة البقرة.
وبذلك يعتبر الفساد ظاهرة اجتماعية تفشت في جميع المجتمعات الإنسانية، فهذه الظاهرة ولدت في الإنسان منذ القدم بنزعات متباينة أدت به إلى الأنانية وحب الذات والتملك والسيطرة...
أما في العصر الحديث فقد استحوذت ظاهرة الفساد بصفة عامة والفساد الإداري بصفة خاصة على جميع دول العالم حيث لاقت اهتمام العديد من المنظمات والهيئات الدولية والحكومية والغير الحكومية خصوصا في السنوات الأخيرة وأصبحت حديث الساعة على كافة الأجهزة والمستويات كما حظيت ظاهرة الفساد الإداري باهتمام الكثير من أساتذة الإدارة بعد أن كان جل اهتمامهم منصبا على التنمية الإدارية والتطوير الإداري.
وعلى الرغم من الاعتراف بوجود ظاهرة الفساد الإداري إلا أن الاهتمام بمواجهة هذه الظاهرة على نطاق المنظمات العالمية لم يأت إلا متأخرا وذلك عام 1980 بالتوصية التي اتخذتها الجمعية العامة بإدانة الممارسات الفاسدة.
هذا الاهتمام العالمي يعني أن المجتمعات كافة تحتوي على قدر معين من الفساد الإداري بدرجات متفاوتة، وأن الفساد ظاهرة موجودة في جميع دول العالم إذ لا يوجد على الوجود المجتمع الفاضل الذي يخلو من الفساد والمفسدين.فالفساد الإداري يوجد بالدول المتقدمة والنامية فهو ليس ظاهرة متفشية في الدول النامية فقط بل جميع دول العالم.



المحور الأول: الحكم الراشد
المحاضرةالأولى:ماهية الحكم الراشد
أولا: أ- تعريف الحكم الراشد:
إن مفهوم "الحكم" Governance ليس مفهوما جديدا، بل إنه قديم قدم الحضارة البشرية لأنه ببساطة يعنى: "عملية صناعة القرار والعملية التى يجرى من خلالها تنفيذ (أو عدم تنفيذ) القرارات".جاء مفهوم الحكم الجيد ليضفى على مفهوم الحكم بعدا عقلانيا يحقق المستهدف من هذا الحكم بحيث يوفر مناخا لتنمية إنسانية بالبشر ومن أجلهم([footnoteRef:2]). [2: ) يسرى مصطفى، "حول مفهوم الحكم الجيد"، نقلا عن: 525. htmhttp://www.aqlem.com/article] 

و كان أول استخدام لهذا المصطلح في المؤسسات المالية، ثم تدريجيا دخل الاهتمام السياسي، إذ أصبح من الاهتمامات الكبرى في الخطابات السياسية خاصة في ميدان التنمية الشاملة، و ذلك بعد تغيير نوعي في العلاقات الدولية مع دخول عصر العولمة و ظهور فواعل جديدة فوق الدول كالمنظمات الدولية و الشركات المتعددة الجنسيات، التي لعبت دورا كبيرا في الانتشار الواسع لهذا المصطلح، و قد جاء استخدامه في الحقل السياسي نتيجة الفساد المتفشي في العديد من الدول على مستوى القطاعات العليا، كآلية و مفهوم جديد يضاف إلى مختلف الآليات و الأطر على كافة المستويات([footnoteRef:3]). [3: ) عبد الحميد الزيات، التنمية السياسية، ج 2، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، ص 158.] 

هناك العديد من الاجتهادات في مسألة تعريف الحاكمية الرشيدة، وأغلب التعريفات تذهب ببعدها السياسي أكثر من الاتجاهات الأخرى، علماً بأن مسألة تفصيل التعريف تدخل بكافة شؤون الحياة([footnoteRef:4]). و يرجع هذا الاختلاف و التعدد في التعاريف حول الحكم الراشد بالأساس إلى اختلاف الميادين  وتباين المنطلقات الفـكرية السياسية، الاقتصادية، الاجتـــماعية....([footnoteRef:5])، و سنحاول فيما يلي رصد أهم التعاريف حول هذا المصطلح:	 [4: ) مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني،سيادة القانون في الأردن- قراءات في متناول الشباب،مركزالحياة لتنمية المجتمع المدني الأردن، جوان 2007، ص 16.]  [5: )عمرانيكربوسة،"الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة في الجزائر"، نقلا عن موقع: http://www.univ-chlef.dz/seminaires/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_27.pdf] 

	يقصد بالحاكمية "gouvernance" أسلوب وطريقة الحكم و القيادة، تسيير شؤون منظمة قد تكون دولة، مجموعة من الدول، منطقة، مجموعات محلية، مؤسسات عمومية أو خاصة. فالحاكمية ترتكز على أشكال التنسيق، التشاور، المشاركة و الشفافية في القرار([footnoteRef:6]).	 [6: )الأخضر عزي و غالم بلطي، "التنمية البشرية للحكم الراشد"، نقلا عن: http://www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajla4-200605/arabic/20%20-%2025tanmiye.htm] 

و يشار كذلك للحكم الراشد على أنه مجموعة القواعد الطموحة الموجهة لإعانة و مساندة المسيرين، لالتزام بالتسيير الشفاف في إطار هدف المساءلة على أساس قاعدة واضحة المعالم، و غير قابلة للانتقاد أحيانا، كون كل الأطراف الفاعلة عبر النشاطات المتعددة تساهم في ذلك، أي في مجال التسيير([footnoteRef:7]). [7: )الأخضر عزي و جلطي غالم ، "قياس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد"، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 21، 2005، نقلا عن موقع المجلة: http://www.uluminsania.com] 

فالحاكمية الرشيدة هي عبارة عن حكم يقصد فيه ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لتسيير شؤون الدولة، وهي تشتمل على الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتعمل على تفعيل مفهوم المشاركة فيما بينها([footnoteRef:8]). [8: ) مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني،مرجع سبق ذكره، ص 16. ] 

ويمكن القول بأنها عبارة عن منظومة أو شكل الحكم الذي يعزز ويدافع عن حقوق الإنسان، ويقوم على توسيع قدرات الشعوب والتنوّع في خياراتهم وحرياتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويجب أن يؤدّي إلى تحقيق مصلحة الشعوب.
تعريف الحكم الراشد[footnoteRef:9] : [9: -الأخضر عزي , غالي جلطي , قياس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد ,في موقع :http// : www.ululimsania.net/a34.htm] 

· تعريف  باكناسكو و لوكاليسBagnasco et le Galles الذي يرى أن الحكم الراشد هو ذاك النمط من الحكم الذي يسعى إلى تنسيق الأعوان و الجماعات الاجتماعية للوصول إلى الأهداف الخاصة المناقشة و المعرفة بصفة جماعية في محيط و فضاءات غير مؤكدة و مجزأة..
· تعريف ماركو رانجيو و تيبولتMarcou,Rangeon et Thibaultيرى أن الحكم الراشد هو تلك الأشكال الجديدة و الفعالة بين القطاعات الحكومية و التي من خلالها يكون الأعوان الخواص و كذا المنضمات العمومية و الجماعات أو التجمعات الخاصة بالمواطنين أو أشكال أخرى من الأعوان يأخذون بعين الاعتبار المساهمة في تشكيل السياسة. 
· تعريف فرونسواأكسافييهموريانFrancois Xavier Merrien الذي يرى أن الحكم الراشد هو ذاك النمط الذي يتعلق بشكل جديد من التسيير الفعال .
· أما تعريف  و. براندW. Brand فيرى أنه مجموع مختلف الطرق أو الأساليب التي يقوم بها الأفراد و المؤسسات العمومية بتسيير أعمالهم بطريقة مستمرة يطبعها التعاون و التوفيق بين المصالح المختلفة .. 
· الحكم الراشد من منظور التنمية الإنسانية هو الحكم الذي يعزز و يدعم و تصون رفاه الإنسان  , و يقوم على توسيع قدرات البشر و خياراتهم و فرصهم و حرياتهم الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية , لاسيما بالنسبة لأكثر الأفراد المجتمع فقرا و تهميشا.[footnoteRef:10] [10: - هيئة الأمم المتحدة,تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام2002 , الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي ,المكتب الإقليمي للدول العربية, ص 101 .] 

       من خلال التعاريف السابقة نلاحظ أن مفهوم الحكم الراشد يتضمن قاعدة محددة تقوم على آليات و مؤسسات و فاعلين في الدولة و شركاء اجتماعيين ؛ و أنواع التداخل القائمة بين تلك العناصر , كما و يكمن حصر الأسس المفهوماتية و العملية للحكم الراشد في قدرة المؤسسات و الوحدات  في استعمال الإمكانيات و الموارد المتاحة من اجل الوصول إلى الهدف المرسوم. 
فما سبق يمكن اكتشاف خصائص الحكم الراشد التي تتبلور فيما يلي :
1. صيانة الحرية لضمان توسيع خيارات الناس .
2. المشاركة الشعبية الواسعة , مع تمثيل شامل لعموم الناس .
3. سيادة القانون و السهر على تطبيقه من طرف جهاز قانوني فعال و مستقل .
      4. التسيير العقلاني للدول أو الإدارات و المؤسسات على أساس تحقيق هدف الصالح العام بغية تحقيق تنمية شاملة .
· الحكم الراشد من منظور التنمية الإنسانية هو الحكم الذي يعزز و يدعم و تصون رفاه الإنسان, و يقوم على توسيع قدرات البشر و خياراتهم و فرصهم و حرياتهم الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية , لاسيما بالنسبة لأكثر الأفراد المجتمع فقرا و تهميشا.[footnoteRef:11] [11: - هيئة الأمم المتحدة,تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام2002 , الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي ,المكتب الإقليمي للدول العربية, ص 101 .] 

       من خلال التعاريف السابقة نلاحظ أن مفهوم الحكم الراشد يتضمن قاعدة محددة تقوم على آليات و مؤسسات و فاعلين في الدولة و شركاء اجتماعيين ؛ و أنواع التداخل القائمة بين تلك العناصر , كما و يكمن حصر الأسس المفهوماتية و العملية للحكم الراشد في قدرة المؤسسات و الوحدات  في استعمال الإمكانيات و الموارد المتاحة من اجل الوصول إلى الهدف المرسوم. 
فما سبق يمكن اكتشاف خصائص الحكم الراشد التي تتبلور فيما يلي :
1- صيانة الحرية لضمان توسيع خيارات الناس .
2- المشاركة الشعبية الواسعة , مع تمثيل شامل لعموم الناس .
3- سيادة القانون و السهر على تطبيقه من طرف جهاز قانوني فعال و مستقل .
أبعاد الحكم الراشد:
-البعد السياسي: المرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها([footnoteRef:12])، و يكمن هذا البعد في ضرورة تفعيل الديمقراطيةالتي تعتبر شرطا في تجسيد الحكم الراشد، من خلال تنظيم انتخابات حرة و نزيهة مفتوحة لكل المواطنين، مع وجود سلطة مستقلة قادرة على تطبيق القانون، و هيئة برلمانية مسؤولة لها من الإمكانية ما تستطيع أن تحقق به نظام إعلامي يجعلها في اتصال مستمر مع المواطن [12: )المرجع نفسه، ص97 .] 

- البعد التقني: المرتبط بعمل الإدارة العامة و مدى كفاءتها([footnoteRef:13]).و تعتبر جوهر الرشادة التي تقوم على عنصرين الرشادة الإدارية و الوظيف العمومي، و هو ما يقتض أن تكون الإدارة مستقلة عن السلطة السياسية و المالية، و يكون الموظفين لا يخضعون إلا لواجبات وظيفتهم، و يكون اختيارهم وفقا لمعيار الكفاءة.   [13: )حسن كريم، مرجع سبق ذكره، ص97 .] 

- البعد الاقتصادي والاجتماعي:و الذي يتمثل في كشف أساليب اتخاذ القرار الاقتصادي للدولة و العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى ذات العلاقة بتوزيع الإنتاج و السلع و الخدمات على أفراد المجتمع([footnoteRef:14])، كما يرتبط هذا البعد بشقيه بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى استقلاليته عن الدولة من زاوية، وطبيعة السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة من زاوية ثانية، وكذا علاقتها مع الاقتصاديات الخارجية والمجتمعات الأخرى من زاوية ثالثة([footnoteRef:15]).  [14: )درغوم أسماء، البعد البيئي في الأمن الإنساني –مقاربة معرفية-،(مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلاقات دولية، قسم العلوم السياسية، جامعة ..... ، جوان 2008- 2009)، ص97 .]  [15: )حسن كريم، مرجع سبق ذكره، ص97.] 

ولعل مكمن التفاعل بين هذه الإبعاد الثلاثة  يتضح لنا أنه لا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون استقلالية عن نفوذ  رجال السياسة، كما أنه لا يمكن للإدارة السياسية وحدها من دون وجود إدارة عامة فاعلة من تحقيق إنجازات في السياسات العامة، ولا تستقيم السياسات الاقتصادية والاجتماعية بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية، لذلك فإن الحكم الراشد هو الذي يتضمن حكما ديمقراطيا فعالا ويستند إلى المشاركة والمحاسبة والشفافية (آليات الحكم الراشد)([footnoteRef:16]).و بناءا على توفر أو عدم توفر مجموعة من المؤشرات([footnoteRef:17]*) التي تشتمل على هذه الأبعاد الثلاثة متكاملة فيما بينها يمكن قياس مدى صلاح و عقلانية الحكم داخل الدولة، و مدى مساهمة السلطة السياسية في توفير الأرضية المناسبة لتمتع الموطنين بمختلف حقوقهم و ضمانة حرياتهم. [16: )عمرانيكربوسة،"الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة في الجزائر"،مرجع سبق ذكره.]  [17: ] 

كما أن الحكم الرشيد يشمل جميع المؤسسات في المجتمع من أجهزة دولة وهيئات المجتمعالمدني والقطاع الخاص، فهي عبارة عن ممارسة للسلطة وحقوقها وفقاً لمبدأ المحاسبة، ولا تقتصر فقط على الاهتمام بآثاره التنموية الحالية وإنّما تشتمل على التنمية المستدامة وطويلة الأمد والممتدة عبر أجيال متعاقبة([footnoteRef:18]).  [18: )عمرانيكربوسة،"الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة في الجزائر"،مرجع سبق ذكره.] 

عناصرالحكم الراشد:تتحدد عناصر الحكم الراشد من خلال:
- الديمقراطية: تتجسد من خلال تعزيز ممارسة الديمقراطية المُصلِحَة والمبنية على أرض الواقع، بمعنى تجسيد نصوص القانون وترجمته بحياة ديمقراطية أساسها المشاركة وتمثيل الشعب والمحاسبة والمراقبة لأداء الحكومة، ومن خلال توفير الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد.
-حقوق الإنسان: من خلال تعزيز مفاهيم حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتتجّه خصائصها من خلال إشاعة مبادئ الاحترام وتعزيز الكرامة وعدم التمييز بين الأفراد والمساواة.
-سيادة القانون: بمعنى احترام المبادئ القانونية وحكمها والتي تساعد على إرساء قواعد العدالة وتفعيل آليات حلّ النزاعات بالطرق القانونية،وإلى المساواة أمام القانون، وحق التقاضي وأن تنظر القضايا محكمة مستقلّة وأن يكون القضاة والمحامون مستقلّون لا يخضعون لأي سلطان غير سلطان الحق والعدل، ويتم ذلك من خلال العمل على استقلالية الجهاز القضائي والرقابة على الانجاز.
-مؤسسات المجتمع المدني:إذ تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من أهم عناصر الحاكمية الرشيدة، وعلى الدول أن تعمل على تشجيع إنشائها وتفعيل دورها في الشؤون العامة، وأن تعطيها الشرعية القانونية من خلال سنّ التشريعات التي تساعد بأداء دورها الرقابي والعملي وتحقيق مفهوم المشاركة في التنمية.
-الإدارة الحكومية: ضرورة وجود الإدارة الحكومية، يعني أن تعمل على إدارة الأموال العامة واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية في خدمة المجتمع ويكون الشعب شركاء في هذه الثروات وأن تؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص وتقلّد الوظائف العامة تحت معيار المساواة وعدم التحيّز.
-الإدارةغير المركزية: على الحكومات وسلطات الدولة أن تقوم بتفويض صلاحياتها وسلطاتها لإدارات غير مركزية (لحكومة داخلية محلية) وبمشاركة واسعة من قبل أفراد المجتمع.
وذلك من خلال تعزيز حقوق الإنسان وتوعيته، لأن الحاكمية الرشيدة تتطلع إلى احتياجات المجتمع ككل، وليس فقد للحكومات، وهي توسع دائرة الحرية من خلال بناء نظام معرفي يعزز بناء وعصرنة النظام السياسي وترتيب أولويته([footnoteRef:19]). [19: )مركزالحياة لتنمية المجتمع المدني،مرجع سبق ذكره، ص ص 18-19.] 




المحاضرة الثانية: 
د- آليات الحكم الراشد:
الحكم الراشد حسب تصور مركز دراسات وبحوث الدول النامية فيجوهرههو إدارة شؤون الدولة، و يتكون من آليات وعمليات ومؤسسات يستخدمها المواطنون فرادى أو جماعات لدعم مصالحهم والتعبير عن مخاوفهم، والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خلافاتهم([footnoteRef:20])،وتتباين آليات الحكم الراشد أو معاييره بتباين الجهات والمصالح، فالبنك الدولي يركز عل ما يحفز النمو والانفتاح الاقتصادي، في حين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الانفتاح السياسي،و لكن عموما يمكن تحديد أبرز هذه الآليات كالآتي: [20: )المرجع نفسه،ص20.] 

· الشفافية:وهي من أهم خصائص الحكم الرشيد وتعني إتاحة كل المعلومات وسهولة تبادلها، بأن تكون متاحة لكافة المؤسسات ولجميع الأطراف المعنية، وأن تكون الحسابات العامة متاحة بصورة مباشرة، وأن تتوفّر معلومات كافية وشاملة ومنظمة عن عمل المؤسسات وأدائها لكي يسهل رقابتها ومتابعتها. إذن الشفافية هي تدفق المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الشاملة في الوقت المناسب وبطريقة يمكن الاعتماد عليها([footnoteRef:21]). [21: )مركزالحياة لتنمية المجتمع المدني،مرجع سبق ذكره، ص20.] 

· المشاركة: بمعنى تهيئة السبل والآليات المناسبة للمواطنين المحليين كأفراد وجماعات، من أجل المساهمة في عمليات صنع القرارات، إما بطريقة مباشرة أو من خلال المجالس المحلية المنتخبة،تعبرعن مصالحهم وعن طريق تسهيل التحديد المحلي للقضايا والمشكلات. وفي إطار التنافس على الوظائف العامة، يتمكن المواطنون من المشاركة في الانتخابات واختيار الممثلين في مختلف مستويات الحكم. ويمكن أن تعني المشاركة أيضا المزيد من الثقة وقبول القرارات السياسية من جانب المواطنين، الأمر الذي يعني زيادة الخبرات المحلية([footnoteRef:22]). كما تضمن المشاركة دور فعال للمجتمع المدني. ويجب أن يكون لجميع الرجال والنساء رأي في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم سواء، وهذا النوع من المشاركة الواسعة يقوم على حرية التنظيم وحرية التعبير، وأيضا على قدرات المشاركة البناءة([footnoteRef:23]). [22: ) بومدين طاشمة،"الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلية في الجزائر"، نقلا عن:http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f23/topic-t197.htm]  [23: ) ميلاط عبد الحفيظ ،"الآليات القانونية لتحقيق الحكم الراشد في الجزائر و العالم العربي"، نقلا عن:http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f4/topic-t1108.htm] 

· حكم القانون( سيادة القانون):بمعنى أن الجميع، حكّاماً ومسؤولين ومواطنين يخضعون للقانون ولا شيء يسمو على القانون، ويجب أن تطبّق الأحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون تمييز بين أفراد المجتمع وأن توافق هذه القوانين معايير حقـــوق الإنسان، وتكون ضمانة لها ولحريّات الإنسان الطبيعية. وستناقش هذه المادة العلمية مفهوم سيادة القانون كأحد خصائص الحاكمية الرشيدة بأسلوب علمي ومتخصص([footnoteRef:24]). [24: )مركزالحياة لتنمية المجتمع المدني،مرجع سبق ذكره، ص20.] 

· المساءلة: بمعنى أن يكون جميع المسئولين والحكّام ومتّخذي القرار في الدولة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، خاضعين لمبدأ المحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء([footnoteRef:25]). [25: )مركزالحياة لتنمية المجتمع المدني،مرجع سبق ذكره، ص 21.] 

· الإجماع: بمعنى أن جميع المصالح المتعلقة بالمجتمع قد تصطدم بخلافات تحتاج إلى اتخاذ قرار حازم في مسألة معيّنة، فيجب تغليب رأي المجموعة تحقيقاً للنفع العام للوطن ولأفراد المجتمع وما يقتضيه واقع الحال من إجراءات([footnoteRef:26]). [26: )المرجع نفسه، ص 21.] 

· المساواة: يخضع جميع أفراد المجتمع للمساواة وعدم التمييز في إطار الحاكمية الرشيدة، فهم متساوون بالحقوق والحريّات والكرامة([footnoteRef:27]). [27: )المرجع نفسه، ص 21.] 

· الكفاءة: الكفاءة والفاعلية في إدارة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني هي التي تضمن استمرارية تحقيق التقدّم والازدهار والتطلّع دائماً إلى تعزيز مفهوم التنمية والتنمية المستدامة، وهي التي تعمل على الالتزام بتوظيف الموارد الوطنية بالصورة السليمة والواضحة لكل أفراد المجتمع([footnoteRef:28]). [28: )المرجع نفسه، ص 21.] 

· العدل: والمقصود هنا العدل الاجتماعي بحيث يكون لجميع أفراد المجتمع نساءً وأطفالاً ورجالاً وشيوخاً الفرصة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والتطلّع دائماً لتحسين أوضاع الفئات المحرومة والمهمشة وضمان أمنهم الاجتماعي والعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية.
· الرؤية الإستراتيجية: حسب مفهوم الحكم الرشيد، فإن الرؤية تتحدد بمفهوم التنمية بالشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خلال خطط بعيدة المدى لتطوير العمل المجتمعي من جهة وأفراده من جهة أخرى والعمل على التنمية البشرية، وحتّى يتم تحقيق النتائج الإيجابية في رسم الخطط ضمن إطارالحكم الرشيديجب الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ودراسة المخاطر ومحاولة وضع الحلول([footnoteRef:29]). [29: )المرجع نفسه، ص 21.] 

· اللامركزية: إن تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أفراد المجتمع من خلال التوزيعات الجغرافية للدولة، بهدف إدارة شؤونها والحفاظ على حقوق الأفراد داخلها تشكّل بعداً عميقاً في تحقيق مفهوم الحكم الرشيد، فيشعر الفرد بأنه هو صاحب القرار ويعتمد على نفسه من أجل تحقيق الذات من جهة، وأنه تحت المراقبة الشعبية من جهة أخرى([footnoteRef:30]).  [30: )مركزالحياة لتنمية المجتمع المدني،مرجع سبق ذكره، ص ص 21 -22.] 

ويعتبر البعض بأن أفراد المجتمع في أي منطقة من مناطق الدولة هم الأقدر على رسم السياسات التي تحكم علاقاتهم ببعض، وعلاقاتهم بالسلطة وهم الأقدر على تحديد الأهداف وصياغتها والعمل لتحقيق مفهوم المشاركة من أجل تحقيقها والوصل إلى التنمية المنشودة بما يتلاءم مع احتياجاتهم([footnoteRef:31]). [31: )المرجع نفسه، ص 22.] 

إذن السياسات التي يرسمها الحكم الرشيد يجب أن تكون منهجية وتلبي مصالح المواطنين عامة، وبالتالي تحقق لهم التمتع بكافة الحقوق والحريات دونما أي تمييز وعلى قدم المساواة، و بالتالي استيعاب مضامين المن الجديد بمفهومه الموسع و الذي يركز في جوهره على ضمان امن الأفراد داخل دولهم أو تحقيق الأمن الإنساني للمواطنين، وذلك يتم من خلال توفير آليات مناسبة تعمل على تقييم السياسات وتصحيحها والتصدي لإساءة استخدام السلطة والنفوذ وإهدار المال العام، ويوجب الاحترام لسيادة القانون، وضمان الشفافية وحرية تداول المعلومات والوثائق الحكومية ضمن المساءلة والمحاسبة للقائمين على الشأن العام من خلال بيئة تقوم على التعددية وحرية الرأي([footnoteRef:32]). [32:  -المرجع نفسه، ص 22.] 

مفهوم الفساد
تمهيد:
إن ظاهرة الفساد حظيت باهتمام الكتاب والباحثين سواء من تناول هذه الظاهرة عامة أو الفساد الإداري خاصة ذلك أن الجهاز الإداري هو الذي يلقي على عاتقه تنفيذ السياسة العامة للدولة، ولنا كانت الدول سواء المتقدمة والنامية منها الجزائر عرضة لمثل هذه المشكلة المعقدة والمدمرة كان لزاما علينا الوقوف على مفهوم هذه الظاهرة، وعلى أهم أسبابها وأنماطها.
مفهوم الفساد:
إن ظاهرة الفساد ا بشكل عام رغم قدمها لم ترقى إلى ما تستحقه من اهتمام الباحثين وكذلك السياسيين، هذا بالرغم من أخطارها المدمرة إلا أن الاهتمام بهذه الظاهرة تزايد في السنوات الأخيرة. وأصبح الحديث عن الفساد محور الاهتمام ليس على مستوى رجال الفكر والسياسة والإدارة فحسب بل على مستوى المواطن العادي.
فالفساد ظاهرة لا ترتبط بفترة معينة، أو بقطر معين فهي تأخذ أشكالا متغيرة بتغير الفترات التاريخية ومتنوعة بتنوع الأمم.فهي ليست من الأمراض التي استحدثها هذا العصر بل هي ظاهرة اجتماعية تدب في المجتمعات التي تبلغ نضجها الحضاري وتنذر بانهيارها.[footnoteRef:33] [33: - خالد بن عبد الرحمان بن حسن بن عمر آل الشيخ: الفساد الإداري أنماطه أسبابه سبل مكافحته نحو بناء نموذج تنظيمي، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة، 2007، تحت إشراف أ.د حازم بن ماطر المطيري، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الإدارية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، ص26= تقلا عن عامر الكبيسي: الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، الرياض المكتب الجامع الحديث 2005 ، ص9.] 

ويعتبر الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية عانت منه الدول قديما وحديثا على اختلاف نظمها وأيديولوجياتها.إلا أن ما يميز الفساد في العصر الحالي القدرة المذهلة على التدمير الشامل بالمقارنة بالفساد في الماضي. فالفساد ظاهرة استشرت في الجزائر وخاصة في التنظيمات والمؤسسات بمختلف أشكالها وأنماطها ومجال نشاطها.
وترتبط هذه الظاهرة بالتغيرات التي تحدث في بناء القوى السياسية والاجتماعية والإدارية، وفي هذا الصدد يجب التفريق بين مصطلح الفساد والإفساد، فالفسادظاهرة طبيعية طالما كانت في بدايتها إذ يمكن مواجهتها إذا ظهرت الإرادة السياسية وإذا اتخذت الإجراءات لمواجهتها، أما الإفساد فهي سياسة تهدف إلى نشر الفساد بين الناس أو أناس غير ملوثين به بهدف تشويه المجتمع حتى يصبح فاسدا.[footnoteRef:34] [34: - عنترة بن مرزوق، عبدو مصطفى: معضلة الفساد في الجزائر دراسة في الجذور والأسباب والحلول، دار جيطلي للنشر والتوزيع، ط1، الجزائر، 2009، ، ص10.] 

ويستمد الفساد معانيه من القرآن الكريم إذ ورد في أكثر من خمسين موضع، نذكر منها:
قوله سبحانه وتعالى: " ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها" سورة الأعراف الآية 35 .
وقوله سبحانه وتعالى: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا" سورةالمائدة الآية 73 .
وبقدر تعلق الأمر بالفساد ومفهومه فإننا نجد الاختلاف واضحا بين الكتاب والباحثين، ومرد هذا الاختلاف يرجع في الغالب إلى تباين خلفيات المعرفيين وتخصصاتهم الفلسفية والعلمية من جهة. والى تباين المعايير المجتمعية والحضارية التي تستخدم في فرز ما هو فاسد من الممارسات والسلوكيات وما هو مبرر ومقبول منها.
إضافة إلى ذلك فان من المشكلات الرئيسية الني تعوق إلى مسألة التوصل إلى تعريف للفساد الإداري، يحظى بقبول الباحثين إلا انه يظل عاملا مستترا ويتم عادة في إطار السرية وان الكشف عن حالات الفساد الإداري لا تؤدي عادة إلا إلى الكشف عن جزء من الحقيقة، إذ أنه نادرا ما تتم عملية الفساد الإداري بشكل ظاهر.[footnoteRef:35] [35: - خالد بن عبد الرحمان بن حسن بن عمر آل الشيخ مرجع سابق : ص18.] 

مفهوم الفسادالإداري:
لذلك أعطيت للفساد الإداري تعريفات مختلفة في طابعها ونظرتها وفلسفتها ومنها من يوسع مضمونه ليربطه بالبعد الحضاري وما فيه من قيم وتقاليد ونظم عقائدية وسياسية، ومنها تعريفات أحادية النظرة تجعل الفساد الإداري نتاج التسيب والفوضى واستجابة للحاجة أو ردة فعل لأوضاع سياسية أو نفسية أو اجتماعية.
وجاء تعريف الفساد الإداري في معجم وبرستر بأنه: " إقناع شخص مسؤول عن طريق وسائل خاطئة كالرشوة مثلا بانتهاك الواجب الملقى على عاتقه."
أما مفهوم الفساد الإداري في الحياة العامة فينصرف إلى استخدام السلطة العامة أو المنصب من اجل تحقيق مكاسب أو أرباح شخصية أو من اجل تحقيق هيبة أو مكانة اجتماعية أو من اجل تحقيق منفعة، اجتماعية بالطريقة التي عليها مخالفة القانون أو مخالفة التشريع ومعايير السلوك الأخلاقي، وتتضمن صور الفساد الإداري الشائعة التي تمثل انتهاك للواجب العام وانحراف عن المعايير الأخلاقية في التعامل.[footnoteRef:36] [36: - المرجع نفسه، ص20.] 

أما البنك الدولي فقد عرف الفساد الإداري على انه إساءة استعمال الوظيفة العامة للمكسب الخاص، فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول طلب أو ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء أو طرح لمنافسة عامة.
كما يحدث عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة، تقديم رشوة للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على المنافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القانون.[footnoteRef:37] [37: - حسن نافعة: دور المؤسسات الدولية ومنظمات الشفافية في مكافحة الفساد، في مجلة المستقبل العربي، ديسمبر، 2004، العدد 310، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان، ص75.] 

أما "الجوبير فيري" فقد عرف الفساد الإداري بأنه انحراف المديرين إلى الخطأ بشكل متعمد ومقصود وذلك لتحقيق مآرب ومقاصد خبيثة.
ويعني ذلك أن الفساد الإداري هو عبارة عن عملية مقصودة ومبيتة بعيدة عن الصدفة وبل هي خطأ متعمد، يفضي إلى انتهاك القوانين والمعايير من لدن المديرين لحاجة أو لغاية ومنال شخصي، وهذا الخطأ المقصود يضر في الغالب بالمصالح العامة هذا بالنسبة للبحاثين الغربيين أما بالنسبة للباحثين والكتاب العرب:
فقد عرف الفساد الإداري على لسان كل من الدباغ زيدان: على أنه سلوك منحرف يترتب عليه ارتكاب مخالفات ضد القوانين والتعليمات النافذة داخل الجهاز الإداري، الحكومي لتحقيق أهداف خاصة كالأطماع المالية والمكاسب الاجتماعية، تتسبب في عدم تحقيق الجهاز الإداري لأهدافه بتقديم خدمات للجمهور بكفاءة وفاعلية.[footnoteRef:38] [38: - خالد بن عبد الرحمان بن حسن بن عمر آل الشيخ: مرجع سابق : ص22.] 

ويعني هذا التعريف أن الفساد الإداري: هو مجموعة من السلوكيات المنحرفة والسيئة، والتي يأخذ بها بعض الأشخاص لتجاوز القوانين والتعليمات النافذة والملزمة، لتحقيق أهداف، ومكاسب مالية واجتماعية داخل الجهاز الإداري والحكومي، وذلك على حساب كفاءة وفاعلية هذا الجهاز الإداري.
وعرفه رشيد: على أنه تصرف وظيفي سيء وفاسد خلاف للإصلاح هدفه الانحراف والكسب الحرام والخروج عن النظام لمصلحة شخصية.
وعرفه كذلك الشخيلي: على انه المتاجرة بالوظيفة وامتيازاتها واستغلال النفوذ لغير الأغراض القانونية الموجودة لأجلها.
وورد تعريف الفساد الإداري في موسوعة العلوم الاجتماعية على انه سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح أو منافع خاصة. ويعني هذا استخدام الموظف واستغلاله لمنصبه لا لخدمة الصالح العام ولكن لتحقيق منافع شخصية، وذلك بانتهاك القوانين واللوائح وبسفك القيم والمعايير الاجتماعية.
ولقد عرف الفساد الإداري على لسان العديد من الكتاب والباحثين العرب والغربيين فقد عرف من طرف الباحث الغربي:ويلسندامنييا:بأنهاستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية. 
وعرفه كذلك هيتنجون: على انه سلوك للموظف العام ينحرف عن المعايير المتفق عليها لتحقيق أهداف وغايات خاصة.[footnoteRef:39] بمعنى أن هناك تمايز بين دور الشخص ضمن عمله في القطاع العام وبين دوره الشخصي. [39: -المرجع نفسه : ص23،24.] 

وعرفه أوسترفيلد : بأنه الأعمال التي يمارسها الأفراد من خارج الجهاز الحكومي وتعود بالفائدة على الموظف العام لإغرائه للسماح له بما يلي:
أ- للتهرب من القوانين والسياسات المعمول بها.
ب- إجراء تغيير في القوانين والسياسات، سواء باستحداث قوانين جديدة أو بإلغاء قوانين قائمة لتمكنهم من تحقيق مكاسب مباشرة وفورية.[footnoteRef:40] [40: - عمرو صابر:مرجع سابق ، ص80.] 

ويرى الباحث العربي الكبيسي: أن تعريفات الفساد الإداري تراوحت بين تعريفات متشددة يطرحها رجال القانون والإدارة التقليديون والمحافظون وتعريفات أخرى متساهلة.
حيث يعرف عند المحافظين والتقليدين بأنه:
مجموعة الأعمال المخالفة والقوانين الهادفة إلى التأثير بسير الإدارة العامة أو قراراتها بهدف الاستفادة المادية المباشرة أو الانتفاع الغير مباشر. وعند فئة أقل تشددا تعريف استثنائي أفرزته بعض الظروف حيث يعرف الفساد أنه طريقة بديلة لأداء الأشياء تغاير الطريقة المألوفة والطريقة المحددة رسميا وعند المتساهلين فالفساد الإداري عبارة عن سلوك إداري غير رسمي بديل للسلوك الإداري الرسمي.[footnoteRef:41] [41: -خالد بن عبد الرحمان بن حسن بن عمر آل الشيخ: الفساد الإداري أنماطه أسبابه سبل مكافحته نحو بناء نموذج تنظيمي، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة، 2007، تحت إشراف أ.د حازم بن ماطر المطيري، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الإدارية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، ص26= تقلا عن عامر الكبيسي: الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، الرياض المكتب الجامع الحديث 2005 ص 25.] 

إذ فالفساد الإداري في إطاره التقليدي كان ولا يزال يعرف بأنه انحراف عن القيم الاجتماعية والدينية المستقرة لدى أغلبية السكان.
المحاضرة الثالثة: أسباب الفساد الإداري
تشير خصائص وعلامات الفساد الإداري إلى إمكانية حدوثه، إلا أن هذا النوع من الفساد له أسباب وراء ظهوره، وهذه الأسباب والبواعث الكامنة حظيت باهتمام الباحثين، سواء من تناول مشكلة الفساد عامة أو الفساد الإداري خاصة، ذلك أن الجهاز الإداري هو الذي يلقي عليه تبعات تنفيذ السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات.  ولما كانت الدول سواء النامية أو المتقدمة في حالة تقدم مستمر فقد اقتضى الحال تطوير الجهاز الإداري بالقدر الذي يتعادل مع التطور الذي تمر به المجتمعات في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية. وقد تعددت الأسباب المؤدية إلى الفساد الإداري والعوامل التي تؤدي إلى ظهوره فقد كتب عبد الرحمان بن خلدون في القرن الرابع عشر ميلادي قائلا: " إن أساس الفساد هو الورع بالحياة المترفة بين أفراد الجماعة الحاكمة".[footnoteRef:42] [42: - عبد الرحمان ابن خلدون: مرجع سابق ، ص180. ] 

وقد أشارت إحدى الدراسات التي قام بها كل من اندفيجوموين عام 1999 على وجود علاقة طردية بين الفساد الإداري وغياب التوازن والعدل الاجتماعي في المجتمع،مما يولد الظلم وعدم المساواة لدى قطاعات مختلفة في المجتمع ومن ثم الحقد والكراهية تجاه الفاسدين الذين يمثلون واقع الظلم الاجتماعي. ومن أهم أسباب انتشار الفساد الإداري في الدول النامية ومنها الجزائر يعود إلى ما يلي:
1. سرعة دوران القيادات ما يولد رغبة في استغلال المنصب بشكل سريع.
2. التباين الطبقي واختلال معدلات الدخل.
3. عدم تأهيل القيادات وتطوير القدرات.
4. الثنائية في تطبيق النصوص القانونية وتفسيرها بحيث تحابي البعض ويتم التعسف بحق البعض.
5. الاعتماد على الأساليب البدائية في التحقيق واثبات التهم.
6. توظيف الانتماءات العشائرية والقبلية في التعامل الرسمي (الجهوية).
7. الثقافة المجتمعية التي تؤدي إلى انتشار الفساد.
8. انتشار اللامركزية دون إخضاع للرقابة والمتابعة.
9. شيوع النمط التسلطي والعلاقات البيروقراطية بين السلطات الهرمية.
10. تغلغل بعض العناصر المحترفة والمتمرسة في الفساد الإداري ووصولها إلى المستويات العليا لمواقع اتخاذ القرارات.
وتشير دراسات أخرى إلى أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى وجود الفساد في الجزائر بصفة خاصة وشمال إفريقيا بصفة عامة.
1. غياب الشفافية:
إن المجتمعات غير الديمقراطية بيئات مغلقة تسيطر الحكومات فيها على إعلامها ولا تسمح بنشر إلا ما يصب في صالحها.
وهذا ما شدد عليه كل من ديك وبسكاليا(Dijk. And .Buscaglia) حينما أكدا على وجود علاقة بين الفساد والديمقراطية ذلك أن نمو أحدهما يؤثر سلبا على الأخر فالفساد ينخفض في البلدان الديمقراطية التي تتمتع فيها الصحافة بمزيد من الحرية، والجمعيات الأهلية بمزيد من القوة. ومن ثم فان ضعف التنافس في القطاع العام يعزز من انتشار الفساد.
2. ضعف السلطة القضائية وسيادة القانون:
السلطة القضائية المستقلة مدى مفهوم غريب عنا نحن في الجزائر حيث تعمل السلطة القضائية تحت إشراف الحكومة فالقضاة موظفون يخضعون لسلطة وزير العدل، الذي بدوره يشغل منصبا تنفيذيا في مجلس الوزراء.
3. الهيكل الاجتماعي:فالمجتمع ينحاز ويتبع السلطة الحاكمة والصفوة والنخبة. 
4. حكومة الشركات:
ويشير مفهوم حكومة الشركات إلى مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها أن يتأكد المستثمرون من تحقيق ربحية معقولة لشركاتهم، وعادة ما يترأس مجالس الإدارة في هذه المناطق النخب وتشعر الحكومات بالتهديد لمجرد التفكير بان الجمهور يراقب أعمالها، لذا ترى علاقتها مع النخبة ضرورية لبقائها والعكس صحيح.
5. التحديات السياسية لمحاربة الفساد:
لا بد من وجود الإرادة السياسية الحقيقية والدعم الشعبي القوي لمحاربة الفساد الإداري وبدون ذلك ستتحول كل هذه الإجراءات إلى ستار دخاني تؤدي إلى تعميق انعدام الثقة وتوسيع نطاق الاستياء الشعبي.
6. القوانين والحواجز المبالغ فيها:
تتسبب الحكومة الغير ديمقراطية في خلق نظم بيروقراطية بالغة التعقيد لتوسيع القاعدة المؤيدة لها والتوسع في التوظيف تحت مظلة الحكومة الواسعة الأمر الذي يؤدي إلى ظهور بيئة يتكاثر فيها الفساد.[footnoteRef:43] [43: -خالد بن عبد الرحمان بن حسن بن عمر آل الشيخ:مرجع سابق، ص62.] 

وفي نفس السياق قد يرى بشير ألجين: رئيس منظمة الشفافية الدولية أن الثراء القطبي هو الأرض الخصبة للفساد فاغلب الدول الغنية نفطيا هي أكثر الدول فسادا (2006) ويمكن إسقاط رأي أيجن على الجزائر وعلى واقع ظاهرة الفساد فيها.[footnoteRef:44] [44: - حسن نافعة: مرجع سابق ص94.] 

ويشير إكرام بدر الدين إلى ما يسمى بالفساد المؤسسي الذي يحدث عندما تستطيع منظمة فاسدة تحقيق مكاسب جديدة فإنها تغري منظمات أخرى بإتباع نفس الأسلوب ومن ثم فإنه من المتوقع قيام تحالفات بين العناصر الفاسدة التي تنتمي إلى منظمات مختلفة داخل النظام السياسي.[footnoteRef:45] [45: - عبدو مصطفى، مرجع سابق ص28.] 

ويرى هنتيجتون في دراسته التي أجراها بعنوان التحديث والفساد أن انتشار الفساد يرتبط ارتباطا وثيقا بعمليات التحديث الاقتصادي والاجتماعي السريع وأضاف أن المدينة خلقت مناخا مساعدا على ظهور الفساد وانتشاره ودلك بثلاثة عوامل هي: 
1. أن المدينة تتضمن تغييرا في قيم المجتمع الأساسية.
2. جماعات السلطة في المجتمع لم تستوعب بعد المعايير الجديدة.
3. المدينة تشجع الفساد من خلال التغييرات التي تحدثها السياسة.[footnoteRef:46] [46: - خالد بن عبد الرحمان بن حسن بن عمر آل الشيخ: مرجع سابق ص54.] 

وهذه يعني أن الدول التي تمر بمرحلة انتقال كالجزائر، التي تمر بمرحلة انتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق فان هذا التحول خلق فرصا هائلة للربح.[footnoteRef:47] [47: - عمرو صابر: مرجع سابق ،ص84.] 

أنماط وأشكال الفساد الإداري:
عادة ما يتناول الباحثون المظاهر والأشكال المتنوعة لظاهرة الفساد دون الإحاطة بخصوصية كل نوع من أنواعها.ويرجع عدم التمايز هذا إلى تعقد الظاهرة، حيث تتداخل العديد من العوامل السياسية الاقتصادية الاجتماعية وغيرها.
كما أن اتسام ظاهرة الفساد الإداري بالتشعب، تجعل من الصعوبة بما كان، حصر الأشكال المختلفة لظاهرة الفساد الإداري.
وهذا ما أكده بييرلاكوم الذي يعطي لنا مثالا عن التعدد والتزايد المتصاعد لهذه الظاهرة.
لهذا سنحاول الإلمام والتركيز على أهم الصور والأشكال التي تميز ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر خاصة والعالم الثالث والمتقدم عامة.
1. الرشوة:
وهي عبارة عن مبلغ مالي تحدد مسبقا وبنسبة معينة من العقد الموقع الفاسد والمفسد، والذي يقوم من خلاله الموظف الحكومي بمساعدة مؤسسة أو شخص معين للحصول على منافع وعوائد من المشاريع التي تدرها الدولة[footnoteRef:48]، ولجريمة الرشوة ثلاثة أركان هي: [48: - عنترة بن مرزوق، عبدو مصطفى: معضلة الفساد في الجزائر دراسة في الجذور والأسباب والحلول، دار جيطلي للنشر والتوزيع، ط1، الجزائر، 2009، ص45.] 

أ. الركن القانوني:
	ويتضح ذلك من خلال توفر نص يجرم الفعل ويقتضي العقاب لمن يقوم به على ان يكون نافذا للمثول وقت ارتكاب الجريمة ساريا على الشخص الذي قام بارتكاب الجريمة.
ب. الركن المادي: وهو طلب أخذ أو قبول عطية أو وعد بها كمقابل.
جـ .الركن المعنوي:
	ويتمثل في توافر القصد الجنائي وذلك بعلم الموظف أن ما حصل عليه أو ما طلبه لقاء القيام بعمل أو الامتناع من القيام به، والعلم هنا يكون قبل قيامه بالعمل المطلوب منه، وان ما يحصل عليه سيكون بغرض الرشوة ويعد عمله هذا رشوة.[footnoteRef:49] [49: - خالد بن عبد الرحمان بن حسن بن عمر آل الشيخ: مرجع سابق ،ص59. ] 

2. الاختلاس:(Embezzlement)
وهي عملية سرقة لمختلف موارد الدولة العمومية وذلك من خلال نهب الإعتمادات المالية التي تخصصها الدولة لقطاع معين.
3. المحاباة:(Népotisme)
المحاباة في اللغة مصدر حابي: يقال حاباه محاباة وحباء : اختصه ومال إليه ونصره.
وهو أسلوب يتم من خلاله تموقع الفرد واحتلاله مكانة اجتماعية، فيمنح الفرص والامتيازات للأقارب والأصدقاء على حساب الأشخاص ذو الكفاءة والجدارة.
فالأصل فإن الإدارة العامة خادمة لكل فئات المجتمع. وأما الموظف العام ملزم بمعاملة الجميع على مقياس واحد.
فالتمييز بين المواطنين في التوظيف وفي التعامل هي أولى خطوات الفساد الإداري.[footnoteRef:50] [50: - عنترة بن مرزوق مصطفى عبدو: مرجع سابق ص45.] 

والدعوة إلى عدم المحاباة والمجاملة على حساب المصلحة العامة لا تعني التمرد على التنظيمات الأسرية، ولكن عدم وضع هذه الانتماءات للتمييز بين الموظفين أو المحاباة بسبب هذه الانتماءات وهذا ما تنص عليه شريعتنا الإسلامية، وتؤكده لوائح وحقوق الإنسان.
4. المحسوبية: (Favoritisme)
وهي توزيع الموارد اعتبارا للعلاقات الحميمية التي تجمع المسؤول بالأصدقاء وهو من أكثر الأشكال الشائعة في الأنظمة الأبوية الجديدة وذلك من خلال انتشار قاعدة الزبون المفضل وهذا الشكل يشبه إلى حد ما المحاباة إلا أن الفرق يكمن في أن هذه الأخيرة أي المحاباة تكون أكثر انغلاقا على المافيا أي الأطراف الأخرى.[footnoteRef:51] [51: - المرجع نفسه ،ص46.] 

5. التحايل على النظام: 
وهو من الخداع والكذب وتمويه الحقائق من اجل الحصول على منفعة تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة والتعارض مع واجبات الوظيفة.
والتحايل على النظام باب واسع يدخل فيه تفسير النظم والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بالمصلحة العامة من اجل المصلحة الشخصية وقد تتحقق من خلال تحايل الموظف بتنفيذ أمر من الأوامر بصورة تحقق له منفعة.
6. اشتغال الموظف العام بالتجارة دون إذن نظامي:
تحظر بعض الدول على موظفيها الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل في التجارة دون إذن. وذلك حتى يتمكن موظفو الدولة من أداء واجباتهم المنوطة بهم دون تقصير وحتى لا يكون هناك مجال للحصول على مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.[footnoteRef:52] [52: - خالد بن عبد الرحمان بن حسن بن عمر آل الشيخ:مرجع سابق ، ص38.] 

7. التزوير:
ويعتبر هذا الشكل من الفساد حيلة سياسية قذرة وهي جريمة تتضمن نوع من الخداع والمكر، وهو شكل واسع من الرشوة والاختلاس، ذلك أن موظفي الدولة يعملون من خلال شبكة موسعة ومنظمة تعمل على الاتجار بمختلف السلع والخدمات.
8. الابتزاز:
ويكون بالمال أو بوسائل وموارد أخرى تستعمل للإكراه الجسدي والتهديد بالقوة وهو أسلوب عادة ما تلجا إليه المافيا، وذلك من خلال التأثير الذي تمارسه على الموظفين الكبار في الدولة بالقيام بمجموعة من الاغتيالات التي تستهدفهم وزرع الرعب في قلوبهم لأجل تحقيق مصالح معينة.
9. الإثراء غير المشروع:
وهي زيادة في مداخيل الموظف لا تتوافق مع ما يتقاضاه من اجر لدى الدولة، المكافآت الغير محددة: عطاء مالي يقدم للموظف السامي عندما يفضل عون إداري بمعاملة خاصة.[footnoteRef:53] [53: - ، عنترة بن مرزوق عبدو مصطفى: مرجع سابق ص45.] 

10. سوء استعمال الوظيفة:
وهو عندما ينوي الموظف من خلال فعل معين أن يقوم مثلا بإصدار لائحة تكون مناقضة للقوانين المعمول بها، أو عندما يسيء استغلال العهدة أو مدة العقد وذلك بخيانة واجباته المنصوص عليها قانونا.
11. استعارة أملاك الدولة:
هو استعمال وسائل وأجهزة الدولة لأغراض خاصة، وهي منتشرة بكثرة في إدارات الدول النامية كاستعمال الأجهزة المكتبية (حاسوب ، كراسي) لتتعداها إلى وسائل النقل.[footnoteRef:54] [54: -المرجع نفسه ص 45.] 

12. التهرب الضريبي:
يتم التهرب الضريبي المحلي على نوعين:
الأول: استغلال المكلفين بالضريبة للثغرات القانونية ولجوئهم إلى الحيل التي تمكنهم من التخلص من الضرائب المستحقة دون أن يضعوا أنفسهم أمام المسائلة القانونية مثل الهبات الصورية للتهرب من الضرائب، وعلى الرغم من ضررها على الاقتصاد الوطني إلا أنها تشكل تهربا مشروعا عند بعض القانونيين من طائلة العقاب.
الثاني:وهو التهرب الضريبي غير المشروع وهي الممارسات التي يخالف فيها الخاضعون للضرائب الأحكام القانونية بوسائل الغش والتزوير والرشاوى للهروب من الضرائب المستحقة.[footnoteRef:55] [55: - سوزان ورزأكرمان: الفساد والحكم الأسباب والعواقب، الإصلاح، ترجمة: فؤاد سروبي، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، دط، 2000، ص182.] 

المحاضرة الرابعة:
13. ادعاء الشركات الوهمية لتوظيف الأموال:
ظهر في العقدين الأخيرين في الجزائر منظمات تتولى إدارة أموال المدخرين مستقطبة أموالا ضخمة نتيجة قلة القنوات الاستثمارية ومحدودية الخبرة الاقتصادية لدى الغالبية العظمى إضافة إلى الرغبة في الحصول على الأرباح السريعة، وقد فشلت هذه التجارب، وأصبحت هذه المنظمات بؤرا للتواطؤ إضافة إلى إفساد إدارتها والعاملين فيها.[footnoteRef:56] [56: - عنترة بن مرزوق، مصطفى عبدو: مرجع سابق ص82.] 

14. استغلال السلطة والنفوذ:
إن استغلال السلطة لا يقتصر على المراتب العليا فقط بل يشمل جميع المستويات الإدارية الدنيا والوسطى والعليا، ويأتي استغلال السلطة والنفوذ من موظفين لهم نفوذ قد يستغلونها في تحقيق أغراض شخصية لهم ولأقاربهم وهو استغلال لا يتفق مع المصلحة العامة، بل يتفق مع أغراض الموظفين وأهوائهم، وعليه فاستغلال السلطة والنفوذ يعرف على انه: استغلال للوظيفة كما هو في المصطلح الإنجليزي (Graft).
ومن معانيها في الدارجة : الحصول على منفعة بالتأثير في الموظفين الرسميين بالجاه والمال أو القرابة أو أية وسيلة أخرى، لا يقرها النظام.
وقد يكون النفوذ مستمدا من المكانة الاجتماعية أو الأسرية للموظف أو من مكانته الحزبية أو السياسية.
إن الوظيفة ما هي إلا تكليف للموظف وليست تشريفا أو امتيازا يحق للموظف أن يتصرف بها كيفما يشاء بحيث يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة.
ومن ثم فان استغلال السلطة والنفوذ أحد مظاهر الفساد الإداري بل أبرزها وتتعدد وسائل السلطة والنفوذ في النظام في ثلاث وسائل هي:
     أ. استغلال السلطة والنفوذ في القرار الإداري وهي حالة تعسف وانحراف في استعمال السلطة.
    ب. استغلال السلطة والنفوذ في العقود.
    ج. استغلال السلطة والنفوذ بالعمال المادية.
وأنماط الفساد الإداري متعددة ومتغيرة باستمرار لتواكب ما يحدث في العالم من تغير وتطور وذلك أن هناك أنماط وأشكال أخرى تعد حديثة تسبيا منها:
· إقامة مشاريع وهمية.
· إساءة استخدام أموال المساعدات والقروض الخارجية.
· إساءة توجيه الأموال الناجمة عن الخصخصة.[footnoteRef:57] [57: - بلوناسعبدالله: رؤية اقتصادية للفساد، أسبابه نتائجه طرق معالجته، بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الثالث في الإدارة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بيروت، لبنان، ص89.] 

أنواع الفساد الإداري:
إن لظاهرة الفساد الإداري تقسيمات شتى، لا يمكننا حصرها والاحاطة بها، لتعددها وتنوعها من جهة، ولتداخلها فيما بينها وصعوبة التمييز بينها من جهة أخرى. غير أننا سنختصر هذه التقسيمات فيما يلي:
1. من حيث الانتظام والاتساق:
أ. الفساد المنظم:
هو ذلك النوع من الفساد الذي يكون ظاهرا ومعروف من قبل مختلف المتعاملين فيما بينهم، إذ تكون قواعد الفساد معروفة لدى الجميع، فإذا أراد شخص معين بلوغ مصلحةمعينة فانه يعرف مختلف إجراءات الفساد والعمولة التي يدفعها مقابل الحصول على المنفعة المراد الحصول عليها.
ب. الفساد غير المنظم:
ويعتبر أخطر من النوع الأول من حيث التكاليف، ذلك أن الشخص الذي يريد القيام بدفع العمولة تقابله الإجراءات والقواعد التي لا تكون معروفة أو محل اتفاق من طرف الجميع فتزيد المساومات مما يزيد من ثمن وتكلفة الفساد الإداري.[footnoteRef:58] [58: -  عنترة بن مرزوق ، مصطفى عبدو: مرجع سابق ص37.] 

2. من حيث المستوى:
أ. الفساد الكبير:
أي فساد القمة الذي يمثل أعلى مستويات في أي دولة، أو نظام سياسي، إذ ينصرف إلى فساد الرؤساء والحكومات، ويقوم على شبكة معقدة من العلاقات والمصالح، والإجراءات والتركيبات التي يصعب اكتشافها. ويتصل الفساد الكبير بالقضايا الكبرى، المتعلقة أساسا بنهب وسلب مختلف الموارد، الموجهة لعقد صفقات، ويكون هذا النوع من الفساد منظما ومهيكلا بدرجة عالية. 
ومن نماذج هذا الفساد ما يلي: 
1. المكافآت التي يتلقاها الموظفون السامون والمسؤولون الكبار في الدولة.
2. استيراد السلع من دون دفع الرسوم.
3. تحديد أسعار باهظة لسلع وخدمات ذات جودة رديئة.
4. دفع الرشاوى مقابل الإعفاء من دفع القروض.
5. تحويل الموارد العمومية بواسطة ممارسة النفوذ والسلطة لبلوغ منافع خاصة.
6. اختلاس وتحويل الأموال الموجهة لبرامج مكافحة الفقر.
ب. الفساد الصغير:
وهو فساد الموظفين الصغار وأساسه الحاجة للحصول على مكسب مادي متمثل في رشوة أو هدية.[footnoteRef:59] [59: -عمرو صابر: مرجع سابق، ص86.] 

ومن أمثلة هذا النوع من الفساد الإداري:
· تقديم رشوة للحصول والقيام بعملية إدارية سريعة كتقديم طلب.
· تقديم الرشاوى للعثور على الملفات المفقودة في الأجهزة الإدارية للدولة.
· دفع الرشوة مقابل تجاوز طابور كبير.
· تقديم رشاوى لوكالات التوظيف لدمج موظف لا يملك مؤهلات علمية وحرفية.
    - دفع عطايا للحصول على ترقيم سيارة أو تزوير البطاقات الرمادية.[footnoteRef:60] [60: - عنترة بن مرزوق، مصطفى عبدو: مرجع سابق ص39.] 

3. من حيث نطاق تواجده: 
أ. الفساد العرضي:
قد يكون الفساد حالة عرضية عابرة تحدث في إحدى القطاعات والأجهزة المختلفة للدولة في فترة زمنية معينة.
ب. الفساد القطاعي:
ويكون هذا القطاع مستشري في إحدى القطاعات الحكومية دون غيرها، نظرا لما تمتاز به من موارد مالية عالية وسرية في التعاملات.
ج. الفساد المنتظم:
هذا النوع من الفساد يكون عندما تنتشر هذه الآفة وتتأسس، ويكون السلوك مقبولا بأشكاله المختلفة الجزئية والكلية.[footnoteRef:61] [61: - المرجع نفسه ص49.] 

وفي هذا الصدد ذهب كل من ميلر(Miller) عام 1970 وجاردنر(Gardner) عام 1974 إلى تقسيم الفساد الإداري إلى قسمين رئيسيين:
- الفساد الرفيع:ويقصد به استفادة المسؤول من موقعه لتحقيق الثراء دون الإضرار بالآخرين.
الفساد الوضيع:يقصد به إضرار القائم به كل من مصلحة الأفراد والمصلحة العامة.[footnoteRef:62] [62: - خالد بن عبد الرحمان بن حسن بن عمر آل الشيخ: مرجع سابق ص47.] 

أما كليتجارد(Klitgard)فقد وضع تصنيفا مختلفا إذ يقسم الفساد إلى:
1. فساد خارجي:وهو بدوره ينقسم إلى قسمين:
أ. الدفع مقابل الخدمة المشروعة:الخدمة في أصلها مشروعة لكن المواطن يقوم بالدفع حتى يتمكن من الحصول على هذه الخدمة.
ب. الدفع مقابل الخدمة الغير مشروعة:المواطن يقوم بالدفع للحصول على خدمة غير مشروعة.
2. فساد داخلي:وقسم هذا النوع من الفساد إلى خمسة أنواع:
أ. الاختلاس عن طريق تزييف السجلات.
ب. الإفراط في إصدار الطوابع الرسمية.
ج. فضائح تعيين الموظفين.
د. تأخير دفع الحوالات.
ه. فساد أنظمة البحث والتحري.
ويضيفإيدلهرتز(Edelhertz) جرائم الفساد الإداري إلى:
أ. الجرائم الشخصية:هي جرائم يرتكبها شخص بمفرده مثل مخالفة الضرائب أو الاحتيال على شركات التأمين.
ب. جرائم استغلال الثقة:وهي الجرائم المخالفة للواجب والأمانة، مثل الرشاوى.
ج. جرائم الأعمال: وهي تحدث مصادفة ولا تمثل جزءا من النشاط السياسي.
د. جرائم الاحتيال:وهي الجرائم التي تشكل النشاط المركزي للعمل مثل الاحتيال في مجال الأسهم والسندات.[footnoteRef:63] [63: - ، عنترة بن مرزوق ، مصطفى عبدو: مرجع سابق، ص 42.] 

كما أن هناك تصنيف آخر للفساد الإداري
1. طبقا للمجال الذي نشأ فيه:إلى أربعة أنواع:
أ. الفساد السياسي.
ب. الفساد الاجتماعي.
ج. الفساد الاقتصادي والإداري.
د. الفساد الثقافي.
2. طبقا للمعيار القانوني:
أ. الفساد في المبادلات المشروطة
ب. الفساد في المبادلات المقيدة بشرط واحد.
3. الفساد حسب انتماء الأفراد المنخرطين فيه:إلى نوعين:
أ.  فساد القطاع الخاص.
ب. فساد القطاع العام.
4. الفساد حسب درجته:
أ. الفساد العادي.
ب. الفساد الشامل.
أما الخشران فقد قسم الفساد إلى نوعين:
1. الفساد طبقا للمجال الذي ينتشر فيه:
أ. الفساد العقائدي:ويتمثل في التحريف والدس والتشكيك في أوامر الدين.
ب. الفساد السياسي:وهو الفساد الذي يرتكب من قبل الأشخاص الذين يعملون في السلطة السياسية .
ج. الفساد الاقتصادي: وهو الفساد الذي يرتكب ضد أموال الدولة.
د. الفساد الأخلاقي:وهو الفساد المنافي للأخلاق الحميدة.
ه. الفساد الثقافي:ويتمثل بالإضرار بالوسائل الثقافية لتحقيق مصلحة خاصة.
و. الفساد الاجتماعي:يتمثل في قلة الولاء الوظيفي وعدم احترام الرؤساء.
2. الفساد طبقا لأثرة: 
أ. الفساد الأكبر.ب. الفساد الأصغر.[footnoteRef:64] [64: -المرجع نفسه ، ص 42.] 

المحاضرة الخامسة: مظاهر الفساد الإداري
مما لا شك فيه أن للفساد الإداري مظاهر متعددة ومتنوعة باختلاف درجة خطورتها وعمق آثارها داخل المجتمع فالفساد الإداري يرتبط بثقافات وممارسات أخذت طابع الاعتياد والقبول بل تعد أمرا طبيعيا في التعاملات اليومية من أعلى هرم في السلطة الإدارية إلى أدنى مراتب الوظيف العمومي والجزائر كغيرها تشهد تطورا سريعا لظاهرة الفساد الإداري التي تمثل معضلة كبيرة شلت عملية التنمية ولعل من أهم هذه المظاهر ما يلي:
I. التسيب الإداري:
يعرف التسيب الإداري بأنه: " إهمال الموظف للتوجيهات المنوطة به والمنصوص عليها في اللوائح والقوانين والقرارات التي تنظم الوظيفة العامة بشكل يؤدي إلى مردود سلبي على الإنتاجية وسير العمل".[footnoteRef:65] [65: - محمد بن سليمان الظبعان، التسيب الإداري:
adressehtml(24.12.2005) P04 http://www.shura.gov.sa/Arabic.sit/mayallah65] 

وانطلاقا من ذلك فإن التسيب الإداري يعبر عن عدم فاعلية الأداء الإداري داخل التنظيم وذلك ناتج عن عدم احترام مواقيت العمل في بداية العمل ونهايته، وإذا كان الوقت هو السلعة الغالية للإدارة فان واقعهفي الدولة الجزائرية يثبت عدم اهتمام العديد من المسؤولين والموظفين به.
وعندما أصبح المثل السيئ يأتي من كبار المسؤولين أنفسهم انعكس ذلك حتما على أسفل مراتب الوظيفة العام مستغلين سلطتهم في تنفيذ أدوات الضبط أو الرقابة وبسرعة فائقة، تعلم الجهاز الإداري وحتى إطارات مؤسسات القطاع العام كيف يمكن الثراء بالتلاعب فيميعون كل مسؤولية شخصية في إطار سلاسل بيروقراطية مميزة بالتعقيد".[footnoteRef:66] [66: - جورج قرم، مرتكزات الاقتصاد السياسي للفساد، دراسات اقتصادية، جمعية ابن خلدون العلمية، العدد الأول، الجزائر، سنة 1999 ص151.] 

وبهذا فالإدارة أخذت منعرجا خطيرا، فآليات وصور التسيب الإداري الذي يمتد أثره السيئ إلى العديد من أركان وزوايا الهيكل الإداري للتنظيم فيجعل الخسائر الناجمة عنه تؤثر بشكل موجع على قيم وأساليب التعامل الإداري السليم. "وتكثر حالات التسيب عندما تغيب الرقابة والمحاسبة ولا شك أن الواقع الرهيب الذي تعرفه الإدارة الجزائرية من عدم احترام للمواطن الذي يبقى يعاني حتى في محال استخراج وثيقة إدارية قد لا تستغرق إلا دقائق في الناحية النظرية، غير أنها تستغرق ساعات نتيجة لمظاهر التسيب البيروقراطي وهذا ما يولد سخطا على الأجهزة الإدارية".[footnoteRef:67] [67: - عنترة بن مرزوق، مصطفى عبدو: المرجع السابق ص 31] 

وهذا ما يحدث صراحة داخل المؤسسات العمومية من تأخر وتارة تغيب من العمل دون رقابة تتحمل مسؤولية المحاسبة داخل الإدارة وبذلك فان انتشار ظاهرة التسيب الإداري يرجع إلى عدة أسباب " في مقدمتها أسلوب القيادة فإذا كانت القيادة العليا على قدر كبير من الالتزام بالنظام واحترام للوقت فان ذلك يجعلها قدوة، أما في ظل غياب القيادة الرشيدة فإن ذلك ينعكس على سلوك التابعين لها إلا من كان متمتعا بضمير أخلاقي ووعي مهني بثقل المسؤولية".[footnoteRef:68] [68: - المرجع نفسه ص 32] 

من هذا المنطلق نعرف قيمة التربية والأخلاق التي تجسد الشخصية السوية التي تعرف قيمة العمل وانه أمانة مسؤول عنها ومنه فالجزائر تعاني من التسيب الإداري الذي أثقل كاهل الإدارة والمواطن الجزائري على حد سواء.
ويكثر التسيب عندما تغيب الرقابة التي تعتبر من الوظائف الأساسية والهامة في عمل الإدارة لأنها تهدف إلى اختبار نتائج ما تم التخطيط له ومنه فان الهدف من الرقابة هو تحقيق الأهداف التنظيمية عن طريق إنجاز الاستراتيجيات المحددة مسبقا من اجل الوفاء بأي احتياجات يستوجب القيام بها بشكل جيد وبمعنى آخر تحافظ الرقابة على التوازن بين الوسائل والأهداف بقصد التأكد من توافق الأداء الفعلي على الأداء المقصود في حين نجد واقع الإدارة الجزائرية كارثي على مستوى الرقابة ففي ظل غياب هذه الأخيرة تكثر الاختلاسات وفي ظل غياب المحاسبة وهذا ما ينشر تقريبا يوميا على مستوى الجرائد الجزائرية.
مظاهر التسيب الإداري:من أهم مظاهر التسيب الإداري نجد:
أولا/ التغيب: 
يمثل التغيب أهم مظاهر التسيب الإداري وقد يتخذ أكثر من صورة ويتم لأكثر من سبب ومن صوره مثلا: عدم حضور الموظف أصلا لمقر عمله أو حضوره لغرض التوقيع في سجل الحضور والانصراف و عدم العودة إلا في اليوم الموالي وقد يخرج من مكتبه إلى مكتب آخر في نفس المصلحة.[footnoteRef:69] [69: -زيد بن شيخ، موسوعة شرطيوة، بحوث ودراسات الإصدار الرابع ص4.] 

في جميع المواقف التي سبقت الإشارة إليها نجد أن العمل المطلوب لا ينجز ويؤدي الغياب إلى تراكم الأعمال شيئا فشيئا ويترتب على ذلك العلاقة السيئة بين المواطن والمصلحة حيث يشعر المواطن بان أحدا لا يهتم بتقديم الخدمة المناسبة له وتدب الكراهية بينه وبين الموظف ويبحث بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة على الطريقة التي تؤدي إلى حصوله على الخدمة المطلوبة حتى ولو أدى إلى دفع الرشوة أو اللجوء إلى المعارف والأصدقاء وأخيرا الأجهزة المسؤولة ذات العلاقة.
و من جهة أخرى يؤدي الغياب إلى مزيد من الغياب في حلقة مفرغة دائرية لا نهاية لها ذلك أن المواطن الذي يتردد على مكتب ولا يجد الموظف المختص به قد يكون موظف آخر يتردد على مكتبه في لحظة غيابه وهكذا فان كل موظف غائب يكون سبب في غياب موظف آخر في حلقة لا نهاية لها.
أما أسباب الغياب فهي عديدة متنوعة لعل أهمها عدم توفر وسائل المواصلات في الزمان والمكان المحددين أو الحالة الصحية للموظف أو احد أفراد أسرته أو حالة وفاة.
ثانيا/ تضخم العمالة بالجهاز الإداري: 
يعتبر تزايد أعداد العاملين بقطاع الخدمات ومنها الإدارة العامة خاصة ظاهرة عالمية حيث يلاحظ أن الإدارة تستقطب المزيد من الكفاءات البشرية سنة بعد أخرى وينتج ذلك من التغيير الكبير في دور الدولة في المجتمع واتساع نطاق تدخلها وزيادة الخدمات المطلوبة منها كما وكيفا ولجميع فئات المجتمع بدون استثناء.[footnoteRef:70] [70: - المرجع نفسه ،ص5.] 

ثالثا/ إهمال برامج التدريب: 
إن الحديث عن التدريب لا بد أن يتضمن الإشارة إلى الكفاءة التي يملكها الموظف لأن الموظف غير المدرب والمؤهل لا يستطيع أن يقوم بواجبات وظيفته كما ينبغي وبالتالي يصبح عامل من عوامل التسيب الإداري ذلك أن هبوط مستوى الأداء الإداري ينصرف أيضا على برامج التدريب التي يتم تنظيمها وتنفيذها بدون تخطيط ودراسة وتفقد أي أهمية لها في الرفع من مستوى الأداء.

أسباب التسيب الإداري: 
أولا/ مشاكل إدارية:
هناك مشاكل إدارية تعترض تطبيق النظام المنضبط في الإدارة وتنحصر أهم هذه المشاكل في الأمور التالية:
· عدم وجود أسلوب إداري يتم من خلاله ممارسة الإدارة بشكل منظم في مختلف المواقف.
· انعدام المكافآت التشجيعية والمعنوية لممارسة الإدارة.
· عدم وجود برنامج عمل منظم لممارسة الإدارة من قبل الجميع بشكل تعاوني.
· عدم توفر بعض الإمكانيات المادية الضرورية لممارسة الإدارة.[footnoteRef:71] [71: - المرجع نفسه ،ص6.] 

وفي غياب هذه العوامل ينتشر التسيب في كثير من جوانب أعمال الإدارة الأمر الذي يقلل من كفاءة الأداء كما يؤدي إلى عدم تطور الإدارة.
ثانيا/ مشاكل تنظيمية:
إن التنظيم وسيلة من وسائل تنظيم الخطط وتنفيذها ولا بد لقيام الإدارة وضع خطة سواءا كانت على مستوى المؤسسة العامة أو الخاصة وذلك لتحقيق الهدف المطلوب سواء كان هدفا عاما أو خاصا أو استراتيجيا، ويتناول التخطيط دفع برامج تفصيلية لتحقيق هذه الأهداف، إلا انه بنجر عن ذلك مشاكل هي تلك المتعلقة بتحديد الاختصاصات وتوزيع المسؤوليات والمهام تنفيذا للأهداف المرسومة.
ثالثا/ مشاكل اجتماعية:
إن اغلب الأفراد بالمواقع المختلفة يميلون إلى وجود مسؤول لتنظيم وتسيير العمل ويتم الاعتماد عليه في كافة الأمور وهذا نتيجة رواسب كانت قائمة في الأنظمة التقليدية خاصة بعد الاستقلال، لما كانت الاشتراكية النظام المتبع في الجزائر وما نتج عنها من أمور كالاتكالية والتكاسل والاعتماد على الغير.
ومنه فالتسيب يضرب قاعدة المساواة بين المواطنين لان من يملك نفوذا سياسيا يستغله لتحقيق منافع خاصة لا يستحقها حارما منها من يستحقونها وفقا لمبدأ التسيب وغياب الرقابة مما يجعل المواطنين الآخرين يشعرون كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية مما يحدث خللا في السلم الاجتماعي (على حد وصف الأستاذ محمد حسنين هيكل)[footnoteRef:72]. [72: - عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود: الفساد والإصلاح، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سنة 2003، ص176. نقلا عن: آ.محمد حسنين هيكل، باب مصر إلى القرن 21 القاهرة، دار الشروق 1995 ص25.] 

 ومنه السيطرة المفروضة من قبل شخص معين واستمرارية في أشكال التحكم من بيروقراطية ورئاسية مما يؤثر بشكل سلبي على كفاءة الأداء وضعف الجهاز الإداري بتراكم العناصر الغير مؤهلة فيه وإدارتها له.
إنه ومن خلال ما سبق يتبين أن ظاهرة التسيب الإداري سلوك اجتماعي يتكرر حدوثه ويرتبط بسياقات اجتماعية واقتصادية وشخصية معينة ورغم أن هذا السلوك مرضي إلا انه سلوك اجتماعي لا يمكن فصله أو سلخه من سياقه العام في المجتمع خاصة وان المظاهر المرضية بعامة والتسيب الإداري بخاصة ترتبط بظروف معينة في المجتمع الجزائري سواء كانت هذه الظروف متمثلة في سرعة التغيير وما يصاحبه من تفاوتات معينة على المستوى الثقافي، الاجتماعي والشخصي او متمثلة في حالات الفوضى والاضطراب داخل الإدارة.
. الرشوة:
حرم الإسلام الرشوة لقوله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثموانتم تعلمون" الآية 188 من سورة البقرة.
أما في السنة النبوية فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم".[footnoteRef:73] [73: - محمد بن عيسى الترميذي، سنن الترميذي، القاهرة: دار بن الهيثم 2004 ص358.] 

هذا بيان الهي واضح المعالم والحديث صحيح وصريح في تحريم الرشوة مطلقا ورغم ذلك إلا أن الرشوة تمثل احد ابرز الأخطار التي أصابت الإدارة الجزائرية سواء على المستويات الإدارية الدنيا في استخراج وثائق إدارية أو طلبات عمل داخل المؤسسات أو مستويات عليا كإبرام صفقات ضخمة.
وهي صورة يلتمسها كل ذي حس في تعامل وسلوك الموظف عامة المجتمع عندما يريد استغلال سلطته وقد عرفت الرشوة عند صغار الموظفين وعند كبار المديرين وهي تختلف بشكلها وطبيعتها فقد تكون ذات قيمة مادية أو عينية وقد تأخذ مفاهيم وتفسيرات عدة فمنهم من يسميها هدية ومنهم من يسميها مساعدة والكل يعي أنها رشوة مهما اختلفت التسميات.
والرشوة طبقا للمفهوم القانوني هي جريمة تفترض وجود طرفين:
ا. المرتشي:
وهو الذي طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أو اخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وبعبارة أخرى هو الشخص الذي يستغل سلطة وظيفته.[footnoteRef:74] [74: - د. أحمد رفعت خفاجي، جرائم الرشوة في التشريع المصري والقانون المقارن، القاهرة، دار قباء للنشر والتوزيع، 1999 ص208.] 

ب. الراشي:
وهو صاحب الحاجة الذي يسعى إلى شراء ذمة المرتشي وإفساده كي يجعله يميل عن جادة الصواب وذلك بعرض أو تقديم وعد أو عطية أو هدية بغية الوصول إلى هدفه، وهو حمل المرتشي إلى أن يؤدي له عملا من أعمال وظيفته أو يمتنع عن أدائه أو يخل بواجبات وظيفته.[footnoteRef:75] [75: -المرجع نفسه، ص 208.] 

وإذا كانت الرشوة تشكل جريمة اعتداء على أموال الغير فإنها تشكل أيضا جريمة أخلاقية تمس الضمير المهني واعتداءا على ثقة المواطن في إدارته وفي الأشخاص العموميين المكلفين بخدمته.[footnoteRef:76] [76: - عبد العزيز سعد: جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة. الجرائر: دار هومة 2005 ص19.] 

وحاجة الإنسان إلى الخدمات الإدارية ومع الضغوط البيروقراطية التي تصادف طالب الخدمة من قبل من يستغلون مكانتهم الوظيفية من اجل الحصول على بعض الزيادات المالية نتيجة قيامهم بخدمات هي من صميم عملهم المقرر في واجبات الوظيفة.
ورغم أن الرشوة ظاهرة عامة تشمل جميع القطاعات بدون استثناء إلا أنها تكثر خاصة في عالم الاقتصاد إذ أصبحت سرطانا بنخر جسد الإدارة،[footnoteRef:77]فحيثما تضيع الأمانة وتغيب الأخلاق وتصبح المادة هي أساس التعامل بين بني البشر فلا بد حينها أن تكون الرشوة هي الفاعل الرئيسي في تقديم الخدمات.[footnoteRef:78] [77: - - جلالبوعاتي، "الجزائر تغرق في الرشوة" جريدة الخبر، عدد 4838 في 19 أكتوبر 2006 ص03.]  [78: - عنترة بن مرزوق، مصطفى عبدو: مرجع سابق ص96، 97.] 

فعلى مستوى البلديات فقد أكدت مصادر مؤكدة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إدانة 612 رئيس بلدية من أصل 1541 رئيس بلدية على المستوى المحلي بالتورط في أعمال مشبوهة ذات علاقة بالفساد... كما أن 1174 منتخب محلي تورطوا في قضايا مشبوهة وتعاملات غير قانونية خاصة ما يتعلق منها بمجال العقال وتحويل الأراضي والتلاعب في منح الصفقات العمومية.[footnoteRef:79] [79: - سميرة بلعمري "إدانة 612 رئيس بلدية و1174 منتخب محلي في فضائح المال والعقار" جريدة الشروق اليومي عدد 1820، 18 أكتوبر 2006 ص3.] 

والرشاوى أو الهدايا كما يعتبرها البعض التي تقدم إلى مقدمي الخدمات يمكن أن تأخذ أبعادا ومضامين متحركة ومختلفة فإذا افترضتا أن جميع الأسعار الرسمية متماثلة ولكن هناك وكلاء يمكنهم تقديم خدمات ومنافع لبعض الزبائن وهم إن فعلوا ذلك فان آخرين قد يعانون من نقص في الخدمة، عندئذ فان الرشاوى التي تأتي من بعض الزبائن يمكن أن تغري آخرين بان يعطوا أيضا الرشوة.[footnoteRef:80] [80: - روز-أكرمان، ترجمة فؤاد سروجي، الفساد والحكم، الأسباب والعواقب والإصلاح الأهلية للنشر والتوزيع، ط1 عمان، 2003 ص182.] 

ومن هنا فان المجتمع الذي يرتكز على مثل هذه العلاقات الشخصية سوف بجد صعوبة في تطوير معيار واسع للمشاريع التنظيمية ( المؤسساتية) بشكل صعب ويخرج بنظام فقير، فتوسع العلاقات الشخصية على حساب البنى الرسمية يؤدي إلى تفشي الرشوة والفساد، ويؤدي النقص في تفهم مبادئ الإدارة إلى إعاقة تطور البيروقراطية التنظيمية.[footnoteRef:81] [81: -المرجع نفسه، ص192.] 

إن الفساد يحدد العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص حيث يلعب موظفو الدولة أحيانا الأدوار الرئيسية وفي أحيان أخرى يهيمن القطاع الخاص بصفته القوة الأكبر وتحدد القدرات النسبية للمساومة بين هذه الجماعات كل من التأثير العام للفساد على المجتمع وتوزيع المكاسب بين الراشين والمرتشين.[footnoteRef:82] [82: - المرجع نفسه ،ص203.] 

ولعل من الواضح دوما أن أنشطة الأعمال غير قانونية تحاول جهدها إفساد عناصر الجهاز الإداري لضمان عدم ملاحقتها قضائيا للحصول على نفوذ احتكاري عن طريق استخدام آلية الإفساد من خلال الرشوة.[footnoteRef:83] [83: - عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، الفساد والإصلاح منشورات إتحاد الكتاب العرب دمشق، 2003 ص67. ] 

وجدير بالذكر أن الرشوة قد تدفع من أسفل الجهاز الإداري إلى قمته لتحقيق سرية الأعمال اللاأخلاقية واللآقانونية التي يقوم بها الجهاز الإداري والتكتم عليه من قبل الرؤساء الإداريين الأعلى مرتبة أو على سبيل المشاركة بين أسفل الجهاز الإداري و أعلاه، أو قد تدفع الرشاوى لما هو أدهى من ذلك حيث تستخدم للتكتم على سرقات كبرى وجرائم ضخمة مما يؤدي إلى تعريض المصلحة العامة للضرر البالغ.[footnoteRef:84] [84: - السيد علي شتا، الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، القاهرة، مكتبة ومطبعة الإشعاع، 1999 ص56.] 

المحاضرةالسادسة:
1. الآثار الاجتماعية للرشوة:
للرشوة تأثيراتها الاجتماعية البالغة على المجتمع وأعضائه إذ أنها من السلوك المرضي المرفوض أساسا، وقد كانت القيم التقليدية تنظر إليه نظرة رفض باعتباره يجرح الشعور العام ويضر بمصلحة الأفراد، كما أن انتشار الرشوة بشكل بالغ إلى الحد الذي يكتسب معه شيوعا بين أفراد المجتمع يترتب عليه نتيجة مباشرة وبصورة تلقائية تتمثل في إضعاف وظيفة القيم الرادعة في المجتمع خاصة.[footnoteRef:85] [85: - المرجع نفسه ،ص167.] 

والملاحظ أن فعل الرشوة أصبح مقبولا على المستوى العام لدرجة أن غالبية الأفراد يمارسونه ويعدونه من مسلمات التعامل مع المؤسسات سواءكانت حكومية أو قطاعا عاما أو خاصا، ولا شك أن إضعاف الوظيفة الاجتماعية للقيم يؤثر على كفاءتها الوظيفية لردع سلوك الأفراد في مجالات أخرى مرضية ومن ثم يسهم تفشي الرشوة في تكثيف السلوك المرضي في المجتمع وهذا الجانب رغم صعوبة قياسه والتعرف عليه إلا انه على درجة كبيرة من الأهمية إلا نه يحمل المجتمع أعباء اقتصادية كبيرة على مستوى المؤسسة أو الإدارة العامة ويحقق الإفلاس وقلة الكفاءة بالنسبة للمؤسسة والإدارة الخاصة.[footnoteRef:86] [86: - المرجع نفسه ،ص167.] 

2. الآثار الاقتصادية للرشوة:
أما الحديث عن الآثار الاقتصادية فهي ذات جانبين أساسيين، جانب مباشر وجانب غير مباشر:
أما الجانب المباشر لأثار الرشوة الاقتصادية فيتمثل في الضرر الاقتصادي المباشر على الشخص الذي يدفع رشوة لتسديد مصالحه أو مهامه من ناحية أخرى، والضرر المترتب على اقتصاد التنظيمات الاجتماعية والمجتمع نتيجة تقديم الرشوة من العملاء وحصولهم على عطاءات اقل من قيمة الشيء المطروح للعطاء والمزاد والمناقصة، وهذان الجانبان يشكلان معا الجانب الظاهر من الآثار الاقتصادية للرشوة، ولاشك أن احتمالات هذا الجانب كثيرة من حيث التأثير على اقتصاد الأفراد أو اقتصاد المجتمع.[footnoteRef:87] [87: - السيد علي شتا: مرجع سابق ص 168.] 

أما الجانب الغير مباشر من الآثار الاقتصادية فيمثل في إضعاف إمكانية الأشخاص الذين يضطرون لتقديم رشاوي من ناحية وعرقلة وتعويق اقتصاد المجتمع والأرباح المحتملة لهذا الجزء الذي اندفع به أشخاص معينين مقابل تقديمهم رشاوي وهذه أيضا توصل ضمن إطار الآثار الاقتصادية للرشوة.[footnoteRef:88] [88: -المرجع نفسه، ص 168.] 

وهتا تتضح الآثار السلبية للرشوة كآلية خطيرة ومظهر من مظاهر الفساد الإداري التي تنجم عن سوء تصرف الموظفين والتي بالنتيجة تفقد القانون سيادته في المجتمع.
وما يمكن قوله حول ظاهرة الرشوة في الجزائر خاصة والعالم الثالث عامة انه مهما تعددت الأمثلة والإحصائيات إلا أن الواقع المزريالذي تعيشه الجزائر وما يعانيه المواطن في الإدارة العامة والعامل في المؤسسة وحتى الطالب في الجامعة من إجراءات بيروقراطية تدفعه إلى دفع الرشوة ابلغ تعبير عن مدى انتشار هذا الداء الخطير الذي يهدد كيان الدولة الجزائرية.
3. الاختلاس:
الاختلاس في ضوء التعريف القانوني عبارة عن " تصرف شخصي في مال الدولة تصرف مالكه" وله صور متعددة مثل اختلاس الأموال، اختلاس المعدات، اختلاس مواد خام.[footnoteRef:89] [89: - المرجع نفسه ،ص 170.] 

إن ظاهرة الاختلاس أصبحت من ابرز مظاهر الفساد الإداري في الأونة الأخيرة  إذ أصبحت مهنة جديدة لبعض الأشخاص ممن لا تهمهم المصلحة الوطنية بهدف الانتماء إلى الطبقات الثرية في الحياة الدنيا مستغلين في ذلك غياب الرقابة المؤسسية وتواطؤ بعض الجهات الخفية خاصة في زمن المأساة الوطنية حيث كانت القضية الأساسية للدولة الجزائرية حينها محاربة الآفة الإرهابية، حيث ساعدت تلك الظروف المأساوية على تحقيق العديد من الأطراف لمكاسب مالية وإنتاج طبقات جديدة يتقدمهم عبد المؤمن خليفة الذي أقام إمبراطورية كادت تعصف بكيان الدولة الجزائرية.[footnoteRef:90] [90: - عنترة بن مرزوق، مصطفى عبدو: مرجع سابق ، ص92] 

ويعتبر العديد من الباحثين أن الاختلاسات ارتبطت بظاهرة العنف والإرهاب في الجزائر هذه الأخيرة التي ما كانت لتكون لولا وجود مجموعة من الظروف التي ساعدت على ظهورها من بينها التهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لعدد كبير من أفراد الشعب والبعض اغتنم الفراغ الرقابي داخل التنظيمات العمومية وانشغال الدولة بالأمور السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى تركيز السلطة واحتكارها في يد فئة معينة وعدم المساواة في توزيع ثروات الأمة ووجود هوة كبيرة بين الفقراء والأغنياء وانتشار الفساد في الأوساط السياسية والإدارية والمالية.[footnoteRef:91] [91: -المرجع نفسه ص93.] 

وتستخدم جريمة الاختلاس هنا للحصول على منافع شخصية تدر على مرتكبيها، فالمرتكب لهذه الجريمة يقوم بفعله الاحتيالي الفاسد بعد أن تبين انه يستطيع النفاذ من فعله بالحيلة وبعد أن يقارن بين مكاسب الفعل وخسارته قبل ارتكابه.
وهكذا يتجلى أن للاختلاس على القانون آثارا تثري فئة ضيقة وتؤثر على الدخل القومي للمجتمع ككل، وما يؤكد من انتشار الاختلاس والنصب الفاضح لثروة البلاد هو ما عجت به الجرائد من أخبار مئات المليارات المنهوبة ففي سنة 2007 اعترف وزير المالية السابق مراد مدلسي أن الجزائر ضيعت خلال ثلاث سنوات فقط 104 آلاف مليار سنتيم بسبب سوء التسيير.[footnoteRef:92] [92: - عنترة بن مرزوق وعبدو مصطفى: معضلة الفساد في الجزائر دراسة في الجذور والأسباب والحلول منشورات جيتلي للنشر والتوزيع برج بوعريريج، الجزائر 2009، ص101. نقلا عن مصطفى هميسي " ابن خلدون يحذر بوتفليقة وأصحاب القرار؟ السلطة أنتجت لنا ثقافة جديدة، المحقق عدد 88 من 17 إلى 23 نوفمبر 2007، ص7.] 

وتعتبر كذلك قضية 26 مليار دولار التي طرحها الوزير الأول السابق السيد عبد الحميد إبراهيمي من اكبر فضائح الفساد التي تم الكشف عنها وقد أثارت هذه القضية ضجة سياسية واجتماعية وإعلامية كبيرة خاصة وأنها أثبتت تورط العديد من كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية في الفساد الإداري.[footnoteRef:93] [93: -عنترة بن مرزوق، مصطفى عبدو مرجع سابق، ص100.] 

كما تعتبر فضائح الطريق السيار شرق غرب وفضائح اختلاسات سونطراك في علاقة بتنصيب المسيرين الفاسدين ومنه أصبح الهم الوحيد للمسؤولين داخل الإدارة الثراء ثم الثراء ولا يهم السماع للمواطن الطي وجد نفسه في دائرة احتقار مغلقة... وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن بانهيار القدرة الشرائية حيث يعيش ثلث السكان تحت عتبة الفقر وغلق المجال السياسي وانتشار الرشوة والفساد.[footnoteRef:94] [94: - محمد شراق، سنة الفساد والانحلال والحريات المسلوبة، جريدة الخبر عدد 5949، الأحد 28 مارس 2010 ص5. ] 

إنه ومن خلال ما سبق يتبين أن اغترار بغض النفوس الضعيفة للتورط في مثل هذه الممارسات هو الظن السائد لدى بغض فئات المجتمع بان المال العام ملكية سائبة وليس لشخص حقيقي أن يطالب به كما بعض صغار الموظفين لهذه الممارسات بعد أن يلحظوا شيوعا بين رؤسائهم وزملائهم الذين تتزايد ثرواتهم بسرعة كبيرة دون أن يتعرضوا للعقاب أو المسائلة.[footnoteRef:95] [95: - خالد بن عبد الرحمان بن حسن بن عمر آل الشيخ، ، مرجع سابق ،ص:31،32] 

وقد أكد متدخلون في ملتقى الأعمال بالمعهد الدولي للتسيير وإدارة الأعمال بسطيف أن حوالي 40%   من قضايا الاختلاس لا تحال على العدالة حيث كشف السيد محمد يحياوي مدير المعهد وخبير دولي في شؤون التسيير خلال إشغال ملتقى دولي حول الاختلاس والغش... حيث أن الأموال التي تضيع تصل إلى 10 % من رأسمال الشركة عبر كامل المؤسسات والشركات الكبرى جراء الاختلاس وان نسبة 20 % من قضايا الاختلاس هي التي فقط تحال على العدالة فيما تعالج نحو 40 % من هذه القضايا على المستوى الداخلي للمؤسسات والشركات حفاظا على سمعة الشركة، وقد أكد الخبير الدولي محمد يحياوي أن قضايا الاختلاس والغش داخل المؤسسات يدخل في إطار الجريمة المنظمة التي لابد من توفير ميكانيزمات وآليات للحد منها.[footnoteRef:96] [96: - ع-ربيقة: 40 % من قضايا الاختلاس لا تحال على العدالة، جريدة الخبر عدد 5948 السبت 27 مارس 2010 ص 8.] 

ولهذا كله يشير الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطاب له بتاريخ 8 يوليو 2000 ألقاه في جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنلوجيا لهذه الظاهرة الخطيرة حيث يقول: " إن الفساد الذي فكك أواصر الدولة وسفه قيم الحكم وأربك مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصرف مفاهيم العمل والكد والنزاهة والتفاني قد ولد في النهاية ظاهرة الإرهاب البشعة المدمرة".[footnoteRef:97] [97: - أحمد السيد النجار، الفساد ومكافحته في الدول العربية، نشرة الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية 2000-2001 ص176.] 

4- البيروقراطية:
قبل الحديث عن البيروقراطية في الإدارة الجزائرية وجب التطرق إلى بعض التصورات والأسس التي تقوم عليها، فمما هو ملاحظ انه كلما طرح اسم الإدارة إلا واقترن بمشكل مرضي حتى شاع في المجتمع الجزائري أن البيروقراطية هي ذلك العمل المعقد ذو النتائج السلبية لذلك ارتأينا أن نخرج على هذا المفهوم بكل أبعاده.
يرجع مفهوم البيروقراطية المتكون من مقطعين إلى: (بيرو) بمعنى مكتب، (قراطية) بمعنى القوة أي حكم وسلطة، وعلى هذا فكلمة البيروقراطية تعني حكم المكاتب أو سلطة الجهاز الإداري، من هنا نستخلص أن نشأة البيروقراطية مرتبط بنشأة الإدارةة.[footnoteRef:98] [98: - محمدي جميلة، التسيير العقلاني في الإدارة بين التصور القانوني والواقع، رسالة لنيل شهادة ماجيتير كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الجزائر، إشراف د.عبد الغني مغربي (د.س) ص 104.] 

في حقيقة الأمر هناك تفسيرات عديدة لفلسفة البيروقراطية تختلف باختلاف المنطلقات الفكرية والإيديولوجية التي يعتقدها صاحب المفهوم.
فماكس فيبر يعرفها أنها: " ظاهرة اجتماعية تصاحب ظهور الدولة الحديثة تمثل الصورة الحقيقية لسيادة القانون باعتبار الإدارة البيروقراطية متفوقة فنيا ومهنيا على جميع أنواع التنظيمات الأخرى".[footnoteRef:99] [99: - Oscar grusky and George Miller , the sociology of organization, London, the free press 1981, Page 19.] 

إن الإدارة البيروقراطية يفرض عليها الواقع أن تتمسك بالشرعية وتتقيد بإجراءات ولوائح ملزمة والتخصص يؤدي إلى زيادة وترقية الخبرة الفنية والكفاءة والفعالية الإدارية.
من هنا تتضح أبعاد هذه المتغيرات وأهميتها في كونها أدت إلى تواجد ميكانيزمات قانونية تحكم هياكل تسييرية تطبق حرفياضمن تصور هيكلي ثابت،ستاتيكي ميزته الإفراط وعدم الوضوح في الأدوار والمسؤوليات وغياب المرونة والدقة في التسلسل مما طبع على الإدارة الجزائرية سواء على المؤسسات العمومية أو الخاصة أو الخدماتية بطابع البيروقراطية المرضية التي أوجدتها فئة اجتماعية ذات امتيازات ومصالح خاصة وهذا صحيح في جل المؤسسات الأخرى.[footnoteRef:100] [100: - محمدي جميلة: مرجع سابق ص166.] 

إن هذه الوضعية التي تعرفها الإدارة الجزائرية بالضرورة أدت إلى شلل عملية الاتصال على جميع المستويات بحيث أن هناك استنزاف كبير من الوقت في نقاش العموميات على حساب الجوهر والموضوع.[footnoteRef:101] [101: - المرجع نفسه ،ص167.] 

إن واقع هذه النظرية في الجزائر اثبت عدم صدقها من الناحية العلمية ذلك أنها تعد مرضا خطيرا أصاب الدولة الجزائرية نتيجة لما فيها من جوانب سلبية كالتعقيد والمركزية والالتزام الحرفي للنصوص القانونية وعدم المرونة والبطء في اتخاذ القرارات الإدارية، ناهيك عن سوء تسيير القيادات العليا وعدم تحملهم للمسؤولية، وانغماسهم في اللهث وراء تحقيق المصالح الشخصية بعيدا عن المصلحة الوطنية، فهي تصور لنا عالما مملوءا بالأوراق وبالتعطيلات المقصودة والعفوية وأحيانا بالطغيان والاستبداد، من لدن بعض المسؤولين وتقاعسهم في أداء واجباتهم الوظيفية في أسرع فترة زمنية وأحسن إبداع وجودة عالية وبأقل تكلفة مادية.[footnoteRef:102] [102: - عنترة بن مرزوق و مصطفى عبدو: مرجع سابق ص107.] 

لقد أصبحت البيروقراطية إحدى الأسقام التي تعاني منها الجزائر والوضع يزداد تصاعدا وتفاقما وذلك لما في البيروقراطية من سلبيات أعاقت التنمية الإدارية، وقد عبر عن ذلك فرانك شنينبيرغ قائلا: " البيروقراطية تسحق الطموحات وتعيق الإبداع وتخنق العبقرية وتعبق الاستجابة السريعة ومع الأسف في اللحظة التي تستفحل فيها البيروقراطية في المؤسسة يصبح من الصعب جدا الإقلاع عنها، وهي تجعل الناس يطمعون في الحصول على النفوذ ويفضلون مصالحهم الشخصية على المجموع".[footnoteRef:103] [103: - عنترة بن مرزوق وعبدو مصطفى، مرجع سابق ص107 / نقلا عن فرانك ستنبيرغ، الإدارة بضمير نيويورك، بيت الأفكار الدولية 1998، ص448.] 

إنه وبالرغم من كل هذه الحقائق إلا أن الأساليب البيروقراطية أحكمت سيطرتها على مستوى جميع الأجهزة الإدارية والمؤسسات بمختلف أنواعها، وصارت هذه الظاهرة عامة يتكبد آثارها العامل أو المواطن الجزائري بصفة ظاهرية والجزائر كبلد يتكبد الخسائر الكبيرة نتيجة هذا التنظيم الغير متوافق مع العقلية الجزائرية سواء من الناحية الفكرية أو العقائدية الدينية، فمن خلال عدم نجاعة وضعف الخدمات المؤسساتية وتزايد في حجم الإنفاق يقابله تدهور وتدني فيما يتعلق بجودة ونوعية الإنتاج والخدمات.
وتبقى الإدارة الجزائرية غارقة حتى النخاع في الفساد بمختلف مظاهره وأنواعه حيث انتشرت مجموعة من القيم الجديدة التي ساهمت وشجعت في بروز هذه الظاهرة وذلك في إطار فلسفة اللبرالية البراغماتية أو الرأسمالية المتوحشة (كاقتناص الفرص، الفرصة الذهبية) كل هذه القيم شجعت الموظفين على البحث عن مصادر سريعة للثروة بأقل تكلفة وجهد.
وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة البحث عن الحلول الكفيلة بالتقليل من حدة ظاهرة الفساد الإداري لان القضاء عليه مطلب مستحيل التحقيق وهذا ما سنتناوله في الفصل الرابع من خلال التطرق إلى الآليات الممكنة التي عملت بها الجزائر للحد ولو جزئيا من ظاهرة الفساد الإداري.
آليات وسبل مكافحة الفساد الإداري
يعتبر الحديث عن سبل مكافحة الفساد من الأمور الصعبة تطبيقها في الجانب الميداني وتتأتى صعوبتها الملحة في ارتباطها بالعديد من المشاكل التي تواجهها المجتمعات العالمية عامة والعربية منها خاصة في ظروف التغير السريع للوضع وطبيعة الوعي لدى الشعوب التي تعاني من هذا الداء المستشري في عروق هذا البلد، إذ أن إلحاح هذا المرض يولد بصورة مباشرة رجع الصدى الذي بدوره يعمل على التخطيط للتقليل ـ ربما ـ من الفساد الإداري ومن تزايد صور سلوك الفساد بشكل بالغ، وأنماط الفساد الإداري بشكل خاص.
ففي الوقت الذي مازالت فيه صور الانحراف والفساد آخذة في التزايد رغم ما ينفق عليها من اعتمادات مالية في مجال الوقاية والعلاج، وذلك لافتقاد العمل للخطة المحكمة المتكاملة الأبعاد في مجال الدفاع الاجتماعي والرقابة والمحاسبة... الخ من التنظيمات و تحديد المعضلات التي تواجه عملية المكافحة، خاصة واننا عرفنا أهم أساليب وأسباب الفساد.[footnoteRef:104] [104: -السيد علي الشتا:مرجع سابق ، ص175.] 

لقد قادنا التطرق إلى الفساد الإداري للبحث عن كيفية الحيلولة لمواجهته والحد منه إلى طرح سؤال من ثلاث كلمات: كيف نواحه الفساد؟ 
ولذلك لا بد أن نكون على دراية بان الإجابة ستكون طويلة ومليئة بالشروحات فالفساد هذا الموضوع الشائك ـ كما سبق ذكره ـ المعقد كثرت فيه سبل الإصلاح التي من الممكن أن نجد فيها العديد من المؤلفات و الدراسات والتطبيقات. 
ولكي ندلي بدلونا في هذا البئر المظلم؛ لا بد أن نعلق سراجا فوق ذلك الدلو لنرى أين يصل لأن في طريق الدلو نقاطا عديدة مليئة بالوصايا إذا ما استثمرها محب الإصلاح جاءت له بزيت يزداد به وهج السراج، أما إذا أراد تركها أو التغاضي عنها فإنها ستخلط بالزيت ماءا يخف به وهج السراج، وعندما نصل إلى النهاية سيكون سراجنا قد امتلأ زيتا إذا ما اخذ محب الإصلاح بكل الوصايا، مع الإشارة إلى أن جهدنا هذا هو نقطة في بحر من مختلف الجهود التي أرادت حياة مضيئة بعدما اظلمها الفساد.[footnoteRef:105] [105: - عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود: مرجع سابق ،ص192.] 

من التحليل السابق كان بإمكاننا إعطاء رؤية واضحة للفصل الرابع والأخير المتمثل في آليات وسبل مكافحة الفساد الإداري من خلال التطرق إلى أربع مباحث رئيسية والمتمثلة في:  
- الإلية الدينية الإسلامية في مكافحة الفساد الإداري.
- الإلية السياسية لمكافحة الفساد الإداري.
- الإصلاح الإداري لمكافحة الفساد الإداري.
- التخطيط كآلية لمكافحة الفساد الإداري.
وكل هذه المباحث ينطوي تحتها مطالب ركيزة نتناولها بالتفصيل في خضم هذا الجهد المتواضع من أجل الوصول إلى السبيل الحقيقي الذي يحد من ظاهرة الفساد الإداري وذلك من خلال:
المحاضرة السابعة:
الآلية الإسلامية في مكافحة الفساد الإداري: 
ارتأينا أن يكون المبحث الديني في معالجة الفساد مقسما إلى ثلاث أقسام أوله القرآن الكريم هذا النبراس الذي نطق بالحق وكفى به واعضا وعضة من لدن حكيم عليم ومن وجهة دقيقة استطاع أن يفسر لنا هذا الطبع الذي لازم الإنسان منذ مجيئه إلى هذه الحياة؛ بنينا من خلال الآيات الكريمة ونحاول أن نشتق فحواها وسبب نزولها.
وثانيا السنة النبوية الشريفة التي لا ريب أنها فسرت القرآن واستنبطت خباياه وأسراره وأنارت به وبمنهجه طريق الحياة، من خلال ما أتى به الطاهر الحبيب محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه و سلم، وهذا يقودنا إلى بعض الأحاديث الشريفة التي خص بها صلى الله عليه و سلم الفساد والذي لم يكن بوجوده ليخرج إلى النور لأن الوصفة التي قدمها محمد صلى الله عليه و سلم وصفة ربانية أدرى بما في النفوس من أي شخص آخر.
وأخيرا نتناول الفساد من وجهة نظر السلف الذين كان لهم الآخرون حديثا مطولا عنه، كيف لا وهم من كانوا خير خلف لخير سلف بصبغة دينية إسلامية استطاعت ـ بلا مغالاة ـ أن تستأصل هذا السرطان الذي لم يكن له وجود هذا المنهج العقدي المتوازن.
1. القرآن الكريم:
لقد جاء القرآن الكريم لينهى عن كل عمل فاسد من أجل إقامة أمة صالحة ولقد ورد اللفظ في مواضع كثيرة، حيث بلغ عددها خمسين آية نقتصر على ذكر بعضها:
قوله سبحانه وتعالى: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها" الآية 55 ،سورة الأعراف.
وقال سبحانه وتعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا".الآية 25 ،سورة المائدة.
وقال سبحانه وتعالى: "وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد"الآية 26، سورة غافر.
وقال أيضا: "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" الآية 40، سورة الروم.
آيات صريحة واضحة جلية تنهى عن كل عمل فاسد، وتبرز مآل هذا العمل بنهاية مهلكة وحسرة دائمة.
إن قول الله عز وجل لا يضاهيه أي قول، وكان الأجدر بنا الأخذ بهذه الآيات التي ضربت لنا أروع الأمثلة في أمم سبقت، وكيف أن هذه الأمم هلكت بظهور الفساد والإفساد فيها بما كسبت ليديها، وبما لم تحكم به شرع الله وسننه في هذه الحياة.
لقد نهى الله عن الفساد وقدم لنا أسبابه ونتائجه ويكفي لنا أن نقول إذا عرف السبب بطل العجب، لأنه سبحانه وتعالى ـ وكما سبق الإشارة إليه ـ أدرى بمكنونات مخلوقاته، وأسرار نزعاتها، فانزل آيات مباركات صالحة لكل زمان ومكان تتلى إلى يوم القيامة ليس لنا فيها أي شك سوى أن نقول السمع والطاعة.
ولو قلنا حقا السمع والطاعة لما ظهر الفساد ولما كان له في هذا الوجود ويكفي أن نقول أن الفساد الذي اقترن اسمه بالتدمير والتخريب وما حل بإدارة إلا واهلك العباد خروج عن الفطرة وإتباع للهوى و هلاك.
2. السنة النبوية الشريفة:
إن ما نزل به الروح الأمين كان خلقه صلى الله عليه وسلم ومنهجه ونبراسه، كيف لا وعليه نزل.لم يظهر الفساد في إدارته صلى الله عليه وسلم ولا في بيت مال المسلمين لأنه كان يشرف بنفسه على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولم يظهر الفساد في إدارته لأنه سمع كلام الله فصدع وانتهى وأقواله كثيرة في الفساد:
قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم"،[footnoteRef:106]دون أي وساطة ولا رخصة عندما يتعدى حدود الله يوجه محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا يخاف في الله لومة لائم. [106: - رواه أبو داوود وأحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنهم بسند صحيح نقلا عن الشيخ منصور ناصف: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بيروت، دار أحباب التراث العربي، 1962 ص56.] 

يضاف لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به"،[footnoteRef:107]في إشارة إلى العقاب الذي ينتظر المتورط في قضية فساد. بالمصطلح الحديث، والعذاب الذي ينتظره جزاء الخطيئة العظمى التي وقع فيها الفاسد. [107: - عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود: مرجع سابق ص21: نقلا عن، عبد العزيزعبد الله: الرشوة، عمان، دار الوطن ص1. ] 

فدعوته صلى الله عليه وسلم واضحة استخدم فيها كل أنواع الأساليب المرغبة والمرهبة لأجل الابتعاد قدر الإمكان عن أي عمل مفسد في الأرض فهو القائل: "من غشنا فليس منا"، أي لا مجال للتسامح في الغش في مجال كان إداريا أو سياسيا...كما حث صلى الله عليه وسلم على الحفاظ على الممتلكات وعدم التعرض لها بالخيانة فقال: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك".[footnoteRef:108] [108: - رواه الترمذي وأبو داوود نقلا عن الشيخ المدخلي: الأفنان الندية ،ص 388.] 

وعليه يمكن القول أن السنة الشريفة بقيادته صلى الله عليه وسلم كانت أول من نادى بعظيم جرم الفساد، ولخصت كل الخطوات والإصلاحات في صورته وشخصه وأقواله صلى الله عليه وسلم وقدمت الدواء الناجح الناجع بإتباع وتحكيم شريعة الله سبحانه، فكانت آليته وسطا لا إفراط ولا تفريط تأخذ بما ينفع الخلق وتذر ما يضرهم ويكفيها فخرا أنها سادت أكثر من ثمانية عشرة قرنا على الرغم من بزوغ بوادر الفساد بعده وبعد صحابته الكرام لان حكم الله عطل واستبدل بقوانين وضعية تغيرت بمرور الزمن.
3. السلف الصالح:
كما هو معروف في العالم الإسلامي العربي، فقد تكلم العديد من المفكرين المسلمين عن هذه المعضلة بكثير من الشرح والتفصيل لم تخل هي الأخرى من الطابع الديني الإسلامي الذي رأوه أفضل سبيل لمعالجة الفساد.
فمما نقل لنا وسمعناه عن كبار صحابة رسول الله صلى اله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لقب بالفاروق الذي فرق اله به بين الحق والباطل، والذي فعل الرقابة الإدارية بكل مستوياتها فكان يقول: " إن أهون شيء عندي أن أضع واليا مكان وال إذا اشتكى منه الناس"، فكان يقاسمهم أموالهم ويعاقبهم إذا ظهر الانحراف والفساد.
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الصحابي الفذ مرآة لمن صحبه من الأخيار ولو تحدثنا عن مناقبهم وكيفية درئهم للفساد ما كفتنا مجلدات ومجلدات، ولكن نلمح ونشير لان كل ذلك يصب في قالب واحد دين وشريعة الله.
ويمكن كذلك الأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع اخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان...".[footnoteRef:109] [109: - ابراهيم بن عامر ألرحيلي: النصيحة، دار الإمام أحمد، القاهرة 2008 ص32.] 

أي لا يمكن بأي حال من الأحوال درا المفاسد بالفساد قليلا كان أم كثيرا، بل بالإصلاح وتطبيق الحكم الراشد؛ حكم الله عز وجل الذي جاءت شريعة لتكميل المصالح وتعطيل المفاسد.
وإذا رجعنا إلى التراث الإسلامي وما يزخر به من إسهامات فيما يخص هذا الموضوع هناك إسهامات للعديد من المفكرين المسلمين. ولا باس أن نقتصر فقط على إسهامات كل من ابن خلدون وابن الأزرق، عبد الرحمن الكواكبي ومحمد الغزالي الذين تحدثوا بإسهاب في هذا الموضوع.

أ. عبد الرحمان ابن خلدون:
يرى ابن خلدون أن الفساد وما يتضمنه من بذخ وترف ومجون وغيرها من العناصر المتداخلة دائما ما يؤدي إلى أفول الحكم وسقوط الدولة في يد ملك عضد يقضي عليها ليبدأ مرحلة تأسيس جديدة العصبية...ويدخل به على الرعايا من العنت والمضايقة وفساد الأرباح...".[footnoteRef:110] [110: - عنترة بن مرزوق  مصطفى عبدو: مرجع سابق، نقلا عن: عبد الرحمان ابن خلدون: المقدمة، ط3، بيروت دار العربي، 2001، ص265.] 

ب. أبو عبد الله بن الأزرق:
الذي رأى في كتابه "بدائع السلك في طبائع الملك" أن الفساد يحدث عند اختلاط التجارة بالإمارة يقول: "... لا حفاء أن تجارة السلطان تؤدي إلى ضرر الرعية وفساد الجباية وأنها تؤول بآخره إلى خراب العمران ونفاذ الدولة"،[footnoteRef:111]في إشارة منه إلى وجود فساد على مستوى الإمارة أو الإدارة بالمصطلح الحديث والذي يؤدي بالضرورة إلى ضرر الرعية وهلاك الدولة وبالتالي تجنب خطر هلاك الدولة أولى من أي قضية. [111: - عنترة بن مرزوق  و مصطفى عبدو: مرجع سابق ص20 نقلا عن الطاهر سعود: موضوعية ترشيد الحكم، ط3،بيروت، دار العربي، 2001 ص265.] 

ج. عبد الرحمان الكواكبي:
يعتبر احد رواد النهضة العربية المعاصرة قلما يوجد لطرحه في معالجة الفساد مثيل... لقد شخص الكواكبي تخلف المسلمين مرجعا إياها إلى الاستبداد والاستثراء بالسلطة أطول وقت ممكن من طرف الحكام والسلاطين... حيث عرف الاستبداد بقوله: " الاستبداد لو كان رجلا وأراد الانتساب لقال: أنا الشر وأبي الظلم وأمي الإساءة وأخي الغدر وأختي المسكنة وعمي الضر...". إن هذا الوصف الدقيق لم يخرج من فراغ لأن الكواكبي تمرس عدة مهام منها رئيس غرفة التجار لمدينة حلب، المحاماة... ما سمح له بتشخيص المرض الذي هو محطة اهتمامنا ليبرز لنا ولو بشكل غير مباشر أن صلاح الأمة وعدم فسادها من صلاح السلطة القانونية ولذلك كان كثيرا ما يقول:" قد اثبت الحكماء المدققون بعد البحث الطويل العميق أن المنشأ الأصلي لكل شقاء بني آدم هو أمر واحد لا ثاني له، ألا وهو وجود السلطة القانونية منحلة ولو قليلا لفسادها و...".[footnoteRef:112] [112: -المرجع نفسه ، ص21 نقلا عن :علي نوح الكواكبي: صوت النهضة، مجلة المستقبل العربي عدد196 ص108.] 

د. محمد الغزالي:
يرجع هذا المفكر الإسلامي الذي تكلم عن الفساد بإسهاب كبير سبب بلاء الأمة الإسلامية إلى انتشار هذا السرطان في مختلف الأقطار الإسلامية نتيجة للميوعة الفكرية في استعمال مفهوم الشورى التي غابت عن تسيير الشؤون السياسية للأمة، مما أدى تعسف الحكام حمل الناس على الطاعة والولاء الأعمى للحكام.[footnoteRef:113] [113: -المرجع نفسه : ص22 نقلا عن محمد الغزالي: الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية، الجزائر، دار المعرفة 2004 ص52.] 

وخلاصة القول أن الدين هو قوام الأمم وبه يكون فلاحها وصلاحها وفيه يكمن سر نجاحها وعليه يجب أن يكون منتهاها ومدارها، لأن الدين هو سبب سعادة الإنسان، وان نحن معاشر المسلمين إذا لم يؤسس نهوضنا وتمدننا على قواعد ديننا الحنيف وقرآننا المجيد فلا خير لنا فيه ولا يمكن التخلص من وصمة انحطاطنا إلا بسلوك ونهج هذا الطريق وطلب إصلاح هذه الأمة بوسيلة غير هذه فقد ركب موج الفساد ولن يزيدها إلا بخسا ولن يكسبها إلا تعسا.
الآلية السياسية لمواجهة الفساد:
لآليات السياسة أهمية كبرى في الحد من ظاهرة الفساد و الحفاظ على الموارد العامة للدولة، و مراقبة المال العام هذا ما يجعلنا نتطرق إلى مختلف الآليات السياسية والمنوطة بهذا الدور:
1. البرلمان:
لعل الرقابة البرلمانية في ظل شفافية عالية و مسائلة جادة وحكم حسن تجعل الفساد في أوطأ نسب قياسه... إن البرلمان غالبا ما يؤدي دوره كمحرك للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع، ليست حرة بل هي تخضع إلى تقييد البرلمان و البرلمان يقيد الوزارة بصورة مسبقة عندما يحدد الإطار القانوني لنشاط الحكومة بما يضعه من قوانين.
إن الهدف الكامن وراء هذا الحق البرلماني هو الحصول على البيانات التي تخص الجهاز التنفيذي و بالتالي لهذه الإلية أثر حالات المباشر في الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية بما يؤديه من لفت النظر إلى الأخطاء واستدعاء الانتباه إلى التصور الموجود في الجهاز الحكومي، و بالتالي كشف حالات الفساد أو بوادره في ذلك الجهاز.[footnoteRef:114] [114: - عماد صلاح عبد الرزاق: الفساد والإصلاح، مرجع سابق ص193 نقلا عن أحمد فارس عبد المنعم: الديموقراطية ومكافحة الفساد، القاهرة،1999، ص341.] 

ويمتلك البرلمان في الجزائر العديد من الآليات المتعارف عليها دستوريا و التي ينبغي تفعيلها أكثر ليكون أكثر نجاعة كالحق في طرح الأسئلة الشفوية والكتابية على الوزراء في قضايا الفساد، بل حتى وإن البرلمان له الحق في إسقاط الحكومة برفض البرنامج الذي يقدمه رئيس الحكومة إذا رأى فيه انتهاكا لحقوق الشعب.
إن البرلمان في الجزائر يملك الصلاحيات الدستورية ما هو كفيل كآلية سياسية لمواجهة الفساد الإداري على الرغم من أن الواقع يثبت بان هذه الهيئة لم ترقى بعد إلى الدور المنوط بها.[footnoteRef:115] [115: - عنترة بن مرزوق ، مصطفى عبدو : مرجع سابق ص159.] 

2. إنشاء هيئات للوقاية من الفساد ومكافحته:
إلى جانب كل الهيئات التي كانت قبل صدور هذا القانون من عدالة وجهاز امني و مجلس محاسبة وغيرها فان هذا القانون أوجد هيئة وطنية توضع مباشرة تحت إشراف رئاسة الجمهورية طبقا لنص المادة الثامنة منه وتكون مهمتها الأساسية هي تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مكافحة الفساد ضف إلى ذلك مهام أخرى محددة بنص المادة 20 و هي:
- اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ القانون وتعكس النزاهة والشفافية.
- تقديم توجيهات تخص الفساد والوقاية منه لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة أو اقتراح تدابير خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد وكذا التعاون مع القطاعات و في إطار تجسيد هذه المهام فانه يجوز لها أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام و الخاص أو من كل شخص طبيعي يقدم أية وثيقة أو معلومة تراها مفيدة والكشف عن أفعال الفساد وأي رفض للتعاون وتزويدها بهذه المعلومات يعد جريمة في حالة الكشف والتوصل إلى أن الوقائع تشكل جريمة فإنها تقوم بتحويل الملف إلى وزير العدل الذي يخطر النائب العام المختص بتحريك الدعوة العمومية عند الاقتضاء, ادن من خلال ما تقدم يتضحان دور هذه الهيئة والتنسيق والدعم الذي يحظى من كل الهيئات العمومية و الخاصة من شأنه أن يمنع وقوع هذه الجرائم ويسمح بتقوية سلطة الدولة ويفضي شفافية اكبر على تسيير المال العام وتحقيق ما يسمى الحكم الراشد.[footnoteRef:116] [116: - عمار عوابدي: الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير في العالم، بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي المنعقد بسطيف، الجزائر 2007 ص39،40] 

3. وسائل الإعلام:
ينبع دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد من كون أن المعلومة والسرعة في انتقالها أصبحت الميزة التي نفرق بها الأنظمة المتقدمة من غيرها.
ويتجلى ذلك بالسرعة في نقل الأخبار والمعلومات، وبالتالي فان دور المعلومة يتمثل أساسا في العمل على توسيع فضاءات النزاهة، والشفافية، وهذا ما يسمح للأفراد بصفة كاملة وممكنة من تتبع أي نشاط تقوم به الحكومة، فهي الأساسية للتنبيه عن أي سلوك فاسد، وهنا يظهر دور الصحافيين من خلال إمداد المواطنين بالحقائق والمعلومات المتعلقة بمختلف الأنشطة التي تقوم بها الحكومة، وإبراز الأملاك والمصالح التي تستحوذ عليها الطبقة السياسية.[footnoteRef:117] [117: - عنترة بن مرزوق، مصطفىعبدو: مرجع سابق ص162.] 

لا احد يستطيع أن يخفي صدمته وهو يقف على ملفات الفساد التي كشفتها الجهات الأمنية وربما كان ما خفي أعظم، ويجب علبنا جميعا أن نستعد لما ستسفر عنه التحقيقات الجارية في نشاط شركة سونطراك وبقية القطاعات والمشاريع الكبرى وان كان ما تسرب منها بكفي دلالة على أن التهميش الذي ما يزال يطال الكفاءات المسيرة وأسلوب التعيينات بالوساطة والإدارة العائلية لأملاك الأمة وغياب "حكامة" الشركات في إدارة أصول الخزينة العمومية، كل ذلك لا ينتظر منه سوى هدم أركان الدولة وتهديد استقرار المؤسسات وتفكيك القيم المهنية، وعندما يرى المواطن البسيط كيف أصبحت البرجوازية الصغيرة تتشكل داخل القطاعات الحساسة في البلد وليس بأسلوب التحاكمالرأسمالي النزيه، فلا احد يملك الحق على أن يلومه على أي رد فعلي أبداه اليوم في شكل احتجاجات وإضرابات أو قد يبديه في المستقبل بشكل مختلف طالما أن ظاهرة الفساد المنظم لم تتحول بعد إلى ساحة للنقاش الوطني الحر وربما يكون من الضروري اليوم أن تنخرط مؤسسات الدولة والإعلام وهيئات المحاسبة والمسائلة البرلمانية في حوار وطني واسع حول سبل مكافحة هذا المرض.[footnoteRef:118] [118: - بشير مصطفى: فساد يهدد الدولة،جريدة الشروق اليومي:  العدد 2865 يوم 04/03/2010،  ص 17.] 

وبالعودة إلى وسائل الإعلام فانه لا يختلف اثنان أن التلفاز، والراديو، الصحافة والشبكة العنكبوتية الانترنت المتوفرة اليوم في إطار العولمة لها اثر بالغ على وضع يدها على الفساد الإداري ومد أهل القرار في الدولة بمختلف المصادر والتقارير و المعلومة حول سير الوضع، ومع ذلك يظل الكثير من هذه المصادر مقصى في مجال مكافحة هذه الظاهرة خاصة فيما يتعلق بالوسائل الثقيلة كالتلفزيون في إطار سياسة تكميم الأفواه.
ورغم ذلك يبقى المكسب الوحيد هوا لصحافة المكتوبة خاصة ـ المكتوبة منها ـ التي يمكن القول أنها استطاعت أن تثير العديد من القضايا المتعلقة بالفساد، وإذ توغلت في أعماق الظاهرة سواء من خلال التقارير والتحقيقات التي يقوم بها المحققون الصحافيون أو من خلال المقالات اليومية و الأسبوعية التي يعدها الكتاب الصحافيون، إذ يمكن إدراج بعض العينات التي تعتبر بمثابة إسهامات لإثراء الفساد الإداري، فعلى مستوى الكتاب يمكننا الإشارة إلى المقالات التي يكتبها الكاتب سعد بوعقبة في جريدة الخبر، كما يمكن ذكر المقالات الأسبوعية التي تتقدم بها جرائد كل من الشروق اليومي، وجريدة اليوم الوهراني الناطقة بالفرنسيةle quotidiend’oran والتي تتطرق بطريقة أو بأخرى إلى عدة مواضيع متعلقة بالفساد وما ينتج من أثار وعواقب، وخاصة تلك التي يكتبها عابد شارف، كما لا يمكن إغفال ما لجأت إليه الكثير والكثير من تلك الجرائد التي جعلت الفساد ركنا من أركانها يقدم كل أسبوع، وهذا ما توخته الإذاعة الوطنية التي تحدثت هي الأخرى عن ذلك بإسهاب كبير.ولعل المتسائل عن مدى جدوى هذا الزخم الكبير من وسائل الإعلام وان هدفه يبقى محدودا أو حتى دون المستوى.
فنقول إن هذه الآلية العملاقة لها وزن حقيقي على كل المستويات فهي من أمد الطبقة المثقفة بمختلف النشاطات السرية والمعلنة في وكر الفساد، وهي من وعى مختلف الطبقات السياسية بالخطر القادم ولكنها تظل للأسف تعاني من عدة معوقات في أداء أدوارها، لعل أهمها الرقابة الشديدة التي تحد وتقيد العمل الصحفي، كما أن الوصول إلى الخبر من مصادره الرسمية أمر في غاية الصعوبة، إذ أن انعدام القوانين التي تضمن الوصول إلى الخبر الرسمي، كما أن الإطار القانوني لا زال يمنع القيام بالتحقيقات بحجة المسائل الأمنية واحترام الحياة للمسؤولين، كما لا يزال رجال الإعلام يخضعون لمختلف الضغوط والابتزازات في ظل الفساد التي تعرفه مختلف أجهزة الدولة خاصة جهاز القضاء.
ومهما يكن من أمر فإننا نؤكد مرة أخرى على أهمية الإعلام، هذه الوسيلة التي يجب تفعيلها لخدمة القضايا التي تهتم بمحاربة الفساد الإداري في الجزائر وتشجيع الصحافة التي أصبحت مصدر الخبر الصحيح حتى بالنسبة للمسؤولين القائمين على الشؤون الإدارية.
المحاضرة الثامنة:
4. التخطيط كآلية لمكافحة الفساد الإداري:
في الواقع قبل الخوض في عملية التخطيط يجب علينا على الأقل الإلمام ببعض جوانب معضلات وتحديات تواجهنا في هذه العملية التي يمكن من خلالها التقليل من عملية الفساد الإداري وتتمثل هذه التحديات في: 
1. إن البحث العلمي لم يحقق بعد معالجته لظاهرة الفساد الإداري من حيث أبعادها وطبيعة التغيرات التي طرأت على صورها وأبعادها في ظروف المجتمعات المعاصرة والعوامل الدافعة إليها ومردوداتها السلبية على التنظيمات الرسمية والمجتمع وأعضائه.
2. إننا لم نتفق بعد على أساس نظري لتفسير ظاهرة الفساد الإداري، فما تزال مختلف المعالجات التي تقدم للفساد الإداري في مهدها ولم تتوفر بعد الرؤية الواضحة لمصادر الفساد الإداري وعليه يمكن إنتاج العديد من التوجيهات المستخلصة من التجارب لمواجهة المعضلات التي تواجه سياسات وخطط التقليل من تكلفة الفساد كما يلي:
أ. دعم البحوث العلمية في ضوء التوجيهات المعاصرة في مجال الفساد الإداري وتبصير الدول والأجهزة الإدارية المتخصصة في مجال قطاعات الإنتاج والخدمات بأهمية الاستفادة منها بالتخطيط لتقليل نفقات الفساد الإداري.
ب. ضرورة ربط خطط التنمية في مجال الدفاع الاجتماعي بخطط التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للدولة وإدراج خطط الرقابة الإدارية والمحاسبة ضمن خطط التنمية.
ج. ضرورة قيام الهيئة الدولية بمجهودات واضحة في مجال التخطيط لتقليل تكاليف الفساد الإداري حتى يمكن الاسترشاد به على مستوى الدولة.
د. ضرورة إسهام الهيئة الدولية في مجال الدفاع الاجتماعي لإقلال تكاليف الفساد ببعض الدول لتكون هذه التجارب بمثابة نماذج تحتفي بها الدول الأخرى.
هـ. توخي الصدق في بعض الدول في عرضها للإحصائيات الجنائية والتخلص من الحساسية الدولية حتى يمكن الاستفادة من تجاربها وتقييمها، وهذا ما ينعكس على الدولة الجزائرية على سبيل المثال إذ أن الإحصائيات المقدمة بعد انفجار أي قضية فساد وخروجها للرأي العام هي إحصائيات مضللة وغالبا ما تكون منافية للواقع الحاصل.
و. تقديم الدعم المالي من الهيئة الدولية لمراكز البحوث الاجتماعية والجنائية لكي تتمكن من توسيع نطاق بحثها في مجال البحث والدراسة وتدريب الفنيين والمختصين وتوسعة نطاق بحوثها لشمل نطاق الفساد الإداري.[footnoteRef:119] [119: - د.السيد علي شتا: مرجع سابق ، ص180، 185.] 

بقي أمامنا اعتبارات علمية أساسية على المستوى المحلي في قياس تكلفة الفساد الإداري والتعرف على آثارها الاجتماعية والاقتصادية تمهيدا لهذا التخطيط من اجل تقليل تكاليفها سواء بالنسبة للأضرار أو من ناحية ما ينفق من قبل الدولة على أساليب الوقاية و العلاج وهذه الاعتبارات العلمية تمثل بحسب علي شتافي:[footnoteRef:120] [120: -المرجع نفسه : ص 185، 186,] 

- ضرورة فهم ظروف المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والشخصية والتنظيمية وتحديد مكامن التوتر في تلك الجوانب التي تشكل الواقع الاجتماعي، إضافة إلى فهم طبيعة التنظيمات الإدارية والثغرات التي يتسرب منها الفساد الإداري إلى قلب التنظيمات الرسمية والمجتمعية وذلك للتعرف على الظروف المهنية لتفشي الفساد بصوره الاقتصادية والاجتماعية والعوامل التي تشكل البناء الدافعي لجرائم الفساد تلك باعتبارها مظاهر تعبيرية للسلوك المنحرف على أن يتم ذلك برؤية واضحة لطبيعة الواقع والتنظيمات الإدارية وعلى أسس مهنية محددة في العلوم الاجتماعية التي تهتم بدراسة السلوك والفعل الاجتماعي، أي الاستفادة قدر الإمكان من علماء الاجتماع الذين ينشطون في تخصصاتهم والجزائر في الحقيقة ليست في غنى عن هذا الأمر لأنها تملك من هذا المورد البشري ما يؤهلها لان تكون مثال نموذجي في صياغة خطة موجهة لاستئصال الفساد الإداري الذي عشش في مؤسساتنا.
- أن يكون واضحا أمام المخططين لتنمية المجتمع عناصر مجتمع المستقبل والصورة التي يحتمل أن يكون عليها والوسائل الكفيلة بتحقيقها.
- أن تتم عملية التنبؤ باحتمالات المستقبل بالنسبة لدرجة وقوع صور الفساد الإداري الاقتصادية والاجتماعية على أسس علمية، وفهم واضح لقوانين الحركة الاجتماعية وقواعد التنبؤ في علم الاجتماع.
- أن يتم فهم الجانب المعلن من الظاهرة الإجرامية على أسس علمية لتحديد حجمها وتكاليفها وظروفها المختلفة هذا بالإضافة إلى ضرورة فهم الجانب الخفي من الجرائم الاقتصادية المعبرة عن الفساد الإداري داخل التنظيمات الرسمية للوصول إلى صورة تعبر إلى حد ما عن الحجم الفعلي للظاهرة.
- أن يتم حساب التكاليف بأساليب رياضية وإحصائية متقدمة ومحددة لكي نصل إلى التكلفة التقريبية للجرائم الاقتصادية وصور الفساد الأخرى حتى توضع في الاعتبار في إطار الخطط القومية للتنمية على مستوى قطاعات الإنتاج والخدمات.
- أن تدرج خطط الدفاع الاجتماعي في إطار خطط التنمية العامة في المجتمع وان تعتبر جزءا مكملا لخطط التنمية الشاملة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
إننا نجزم انه ليس من السهل تطبيق مثل هذه المخططات الناجحة على مستوى الإدارة الجزائرية إلا أن الصعب ليس مستحيلا، وان أمل النهوض بهذه الدولة وان طال يتمسك به أي مواطن رضع من الوطنية وأبى العبودية ورفض أن يهضم حقه بال ناه ولا رادع، وذلك لا يعني أبدا الاصطدام بالحواجز بقدر ما يعني الإصلاح النزيه المبني على الأسس العلمية لسابق ذكرها.
الإصلاح الإداري:
الهدف في هذا التحليل إلى تقديم إطار تحليلي لاستراتيجيات الإصلاح الإداري التي يمكن للدول العربية أن تفاضل بينها لنختار ما يناسب وضعها وظروفها وتأتي صياغة بدائل الاستراتيجيات الممكنة بعد تجارب في بناء المؤسسات الحكومية وفي الإصلاح الإداري في البلاد العربية عامة والجزائر خصوصا بدأ بعضها منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما. لذلك فان طرحنا الذي سنقدمه يتمثل في تقديم مفاهيم أساسية حول الإصلاح الإداري كحمية لتكريس حياد الإدارة ثم نمر بعد ذلك بالإصلاح الإداري بعد دستور 1996 في الجزائر وأهم العراقيل التي واجهته لتخلص في الأخير إلى الاستراتيجيات الفعالة و الجادة للإصلاح الإداري والتي يعد نطاق الإصلاح بمثابة النقطة المركزية التي ينطلق منها.
1. مفهوم الإصلاح الإداري:
هو تلك المجهودات ذات الأعداد الخاص التي تهدف إلى إدخال تغيرات أساسية في أنظمة الإدارة العامة من خلال إصلاحات على مستوى النظام جميعه أو على الأقل من خلال وضع معايير لتحسين واحد أو أكثر من عناصره الضرورية.
ويقصد بالإصلاح الإداري كذلك تزويد المشروعات العامة والخاصة بأداة إدارية سليمة قادرة على تقديم الخدمات العامة والخاصة في أسرع وقت وعلى أحسن وجه وبأقل تكاليف.وبالتالي فهو يتعلق بتنظيم الإدارة ويتم باستخدام طرق وأساليب علمية لتحقيق أهداف هذه المشروعات بحيث يشمل تكوين الجهاز الإداري كذلك طرق العمل به.
لذلك انصبت الجهود على دراسة مسائل التنظيم الإداري واستحداث مبادئ وأسس الاسترشاد بها في حل التعقيدات الإدارية التي جاءت نتيجة للبيروقراطية.[footnoteRef:121] [121: - ف م ،فاطمة الزهراء ( مذكرة الماجستير ) : الوظيف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر 2003 ص 88 .] 

2. الإصلاح الإداري بعد دستور 1996:
بداية من صدور دستور 1996 المتمم لدستور 1989 عرفت الجزائر إصلاحات مست جوانب اجتماعية واقتصادية وإدارية فاجأت المواطنين وحتى الملاحظين. حيث تم التركيز فيها على ضرورة تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن لضمان حيادها وضرورة عصرنة الإدارة فأصبح الإصلاح الإداري عبارة متداولة كل يوم من طرف رجال السياسة والإعلام وكذلك المواطنين الذين يعانون من فوضى الإدارة وفسادها حتى أصبح موصوف الإدارة وجدت أصلا لخدمة المواطن هو احد العناوين الرئيسية لمعاناته ومن ثمة هناك مبررات لهذا الإصلاح تتمثل في:
- مبررات سياسية حيث أن الإصلاح الإداري أصبح يفرض نفسه بإلحاح لأنه يعتبر ضرورة وطنية لمواكبةالإصلاح السياسي الذي جاء به الدستور.
- اعتبارات إدارية مهنية تتمثل في معالجة التخلق والتردي في أداء الإدارة لكي تكون أكثر استجابة لتطلعات وأمال الشعب ومعالجة الخلل في الإدارة.
- وذلك باستئصال أسبابه وتحقيق المزيد من الفعالية و الإنتاجية وكذلك لمحاربة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات و القوانين في إنجاز المعاملات الإدارية.
لذلك نجد أن وسائل الإصلاح لا تتوقف عند وضع الخطط والبرامج الإصلاحية بل تفترض إشرافا ومتابعة مستمرة ودائمة.[footnoteRef:122] [122: - المرجع نفسه ،ص 93.] 

كما عرفت هذه السنة (1996) صدور مرسوم 96_113 المؤرخ في 23\03\1996 والمتضمن إنشاء وسيط الجمهورية الذي جاء نتيجة الطلبات المستمرة للمواطن حول ظروف تحسين الأداء داخل الإدارة تماشيا مع الديمقراطية التي لا تتحقق إلا بديمقراطية الإدارة التي تؤدي إلى تحقيق التعاون بينها وبين المواطن على الرغم من التصميم الجديد لمهام الدولة من خلال الإصلاحات الاقتصادية.[footnoteRef:123] [123: - المرجع نفسه ،نقلا عن : تقرير حول تقييم واقتراح برامج العمل في قطاع الإصلاح الإداري والوظيف العمومي ، المديرية العامة للوظيف العمومي ماي 1999 ص 7.] 

التي شرع فيها منذ 1988 والقائمة على مبدأ الفصل بين الدولة كسلطة عمومية والدولة المسيرة وعلى الرغم كذلك من إزالة العراقيل الإيديولوجية التي كانت تعيق إنجاز الإصلاحات والمراجعة الدستورية لسنة 1996 التي جاءت لتوسيع وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات. فان الإصلاحات الإدارية التي عرفتها الجزائر كانت شكلية في مجملها نتج عنها استمرارية تندر المواطن وتعثره في قضاء حاجاته الإدارية ومصالحه العامة. لان المشاكل التي تعاني منها الإدارة الجزائرية كان لها أثر سيئ على حسن سيرها وسمعتها في المجتمع.
وعليه فان ضعف هذه الإصلاحات يمكن أن نرجعه إلى النظرة التقليدية للقائمين بعملية الإصلاح والى ضعف المسيرين الإداريين. ونتيجة لذلك فان ما يميز الإدارة هو التباهي بالمظاهر فكثيرة هي الإدارات التي أعيد ترميمها بشكل جميل دون أن يقابل ذلك تغير فعال في كيفية الخدمات.
إن الإصلاح الإداري يقتضي أساسا القيام بعمليات واسعة لرد الاعتبار للإدارة وذلكيتوقف على وجود إدارة سياسية حازمة ورأي عام مساند وعنصر بشري مؤهل لان هذه المقومات تلعب دورا أساسيا في عملية الإصلاح الإداري والذي لا يخرج عن كونه عملية مستمرة وشاملة ومتكاملة، يمهد لها بقرار سياسي ويتم التعيير عنها بخطط مرحلية متواصلة، ولضمان هذه الإصلاحات يجب التركيز على:
3. إستراتيجية الإصلاح الشامل:
وتتمثل في إصلاح جهود الإصلاح الإداري وتتناولها بالتطوير لمختلف الأنظمة والممارسات الإدارية وذلك في كل أو اغلب قطاعات ومنظمات الجهاز الحكومي، فهذهالإستراتيجية شبيهة بإستراتيجية الإصلاح القطاعي من حيث أنها تشمل مختلف العناصر الإدارية التي تؤثر في أداء الجهاز التنظيمي ولذلك تعتبر هذه الاستراتيجيات بمثابة "ثورة" في أنظمة الجهاز الإداري إذا تم تطبيقها دفعة واحدة وعلى نطاق شامل.
فنجاحها يتطلب فضلا عن تبني القيادة السياسية لهدف التغيير و التطوير الإداري الشامل تطويرا في الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية وغيرها من مؤسسات الرقابة الخارجية على الحكومة:كما يتطلب كذلك تطويرا في البناء الاجتماعي وهيكل لقيم والسلوكيات السائدة.لذلك فان احتمال نجاح هذه الإستراتيجية يعتبر أقوى عندما يمر المجتمع ككل بعمليات تنمية وتغيير شاملين.[footnoteRef:124] [124: - ناصر محمد الصائغ : الإدارة العامة والإصلاح الإداري في الوطن العربي الإسكندرية 1986ص 1121 2/112.] 

إن الإصلاح الإداري في هذه الحالة يمثل مقوما رئيسا لنجاح خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لا يمكن نجاحه إلا بإجراء إصلاح شامل للجهاز الحكومي.
أ. القيادة السياسية:
تلعب القيادة السياسية دورا فعالا في جهود الإصلاح الإداري وتبني أهدافه وخططه وبرامجه، وتبني إستراتيجية الإصلاح الإداري الشامل.
إن تجارب الإصلاح الإداري في العالم تشير إلى حالات نجاح متميزة كان العامل الأساسي فيها هو المضمون العقائدي الذي أعطته القيادة السياسية لحظة الإصلاح الإداريوفي الحالات التي يكون فيها التصدي لمشكلة الفساد الإداري التي تعاني منها الجزائر.
فالدور الذي تلعبه القيادة السياسية في تبني قضية الإصلاح إعطائها الدفع و الحسم استمرارية اللازمة تعتبر شرطا أساسيا لنجاح مهمة الإصلاح.
فتشير الدروس المستفادة من تجارب الدول الآسيوية مثلا في مواجهة مشكلات الفساد الإداري بتطبيقها وتبنيها القيادة السياسية لبرامج مسخرة لاقتلاع أسباب الفساد الإداري ودرجة التزامها بهذا البرنامج.[footnoteRef:125] [125: - المرجع نفسه: ص1128.] 

لقد كان الرئيس بوتفليقة محقا حينما ربط بين الفسادالإداري و اللصوصية و الإجرام واعتبر بان ممارسات المسؤولين الذين ستغلون مناصبهم لتحقيق مآرب شخصية على حساب المصلحة العامة تشكل خطرا على السلم الاجتماعي وتتسبب في إشاعة التذمر والإحباط و القنوط في أوساط المواطنين بيد أن هؤلاء المواطنين مازالوا وسيبقون ينتظرون بشغف كبير الآليات العملية و التدابير القانونية الإصلاحية التي ستقف أمام محترفي الابتزاز الذين ظلوا يغترفون من المال العام دون حسيب ولا رقيب، هؤلاء بالتأكيد ليسوا أناسا بسطاء بل هم من تولوا مناصب المسؤولية أو دفة القيادة في مختلف المؤسسات الإدارية و المالية.
وعليه يمكن القول أن مهام القيادة السياسية مؤهلة للقيام بها مما لا يتاح لغيرها من الأطراف، ولذلك فان فعالية الدور الذي تلعبه القيادة السياسية في دفع عملية الإصلاح الإداري يحدد احتمالات نجاح خطط وجهود هذا الإصلاح.[footnoteRef:126] [126: - - المرجعنفسه :ص1129.] 

ب. الجمهور :
وكذلك عدم إدراك مستوي مسؤولية المنصب الوظيفي من خلال التصرفات التي لازال يطغي عليها ملامح الفساد الإداري من محاباة، رشوة. محسوبية...الخ كما أن تقديم الحزمة لا زال ينضر إليه علي انه مزية بدلا من كونه تكيفا يتقاضى من جرائه هذا الموظف أجرا كاملا وذلك ما ينعكس علي تصرفات الموظف في عدم استجابته لطلبات المواطن بتجاهله وعدم إعطائه أي اهتمام بالإضافة إلي ذلك فان هذه الإصلاحات غير مدعمة بدراسات وتحاليل معمقة تمكن بصفة عقلانية وموضوعية إدماج مختلف الجوانب المتعلقة بالحقائق الاجتماعية والاقتصادية للبلاد كما أن الإدارة لم تساير التحولات القائمة فهي غير منسجمة مع مهام التنظيم وضبط الوتيرة والرقابة، لذلك لم تتمكن من الوقوف عند نقائصها حتى تصلحها، والتي من أهمها الخلل الإداري الصارخ والقيود.
فهذه الإصلاحات ونتيجة للأحداث التي عرفتها البلاد لم تتمكن من تحقيق نتائج ايجابية أدت إلى انسحاب لبعض الإدارات من مجال اختصاصها لاسيما فيما يخص عدم احترام القواعد والإجراءات القانونية ونقص الإعلام وتوجيه المواطن والمساس بالحقوق المكتسبة دون أن ننسي الشارة إلى النقائص التي تعرفها الإدارة المركزية علي الرغم من اعتماد اللامركزية التي تشكل احد أهم اختيارات الدولة والتي بقيت حاليا غير منسجمة مع مختلف الحقائق الوطنية.
المحاضرة التاسعة:
الجذور التاريخية لظاهرة الفساد الإداري الجزائرأنموذجا:
تمهيد:
تعتبر ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة عرفتها كل المجتمعات والحضارات القديمة والحديثة على اختلاف مشاربها الفكرية واتجاهاتها الإيديولوجية فهي ظاهرة قديمة قدم التاريخ وقدم الإنسان نفسه إلا أن درجة انتشارها وقوة تأثيرها وأسبابها تختلف من مجتمع لأخر بحسب الظروف والأوضاع العامة التي يمر بها كل مجتمع.
 وقد يأخذ الفساد أشكالا مختلفة ومتعددة حيث نجد الفساد الأخلاقي، والسياسي، والإداري.
والجزائر كغيرها من الدول لم تسلم من ظاهرة الفساد بمختلف أشكاله سيما الإداري منه الذي هو موضوع بحثنا حيث سنحاول تتبع جذوره التاريخية من خلال استقراء التاريخ الحديث للجزائر ويمكن تقسيم المراحل التي مر بها الفساد الإداري في الجزائر إلى المراحل التالية:
أولا:مرحلة ما قبل الاستقلال:
فترة التواجد العثماني في الجزائر 1516 ـ 1830:
خضعت الجزائر إلى الحكم العثماني منذ 1516 إلى غاية 1830 حيث يمكن القول أن الإمبراطورية العثمانية "تميزت بكونها دولة عسكرية ذات توجه ديني وطابع عالمي وحكم مطلق، وتعددية طبقية ونظام إقطاعي من نوع خاص قائم على الإقطاع الحربي والالتزام".[footnoteRef:127] [127: - نزيه الأيوبي، أنماط توجهات الإدارة العامة في الوطن العربي، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان، الأردن 1976 ص37 :نقلا عن عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية ج1 (القاهرة، المكتبة الأنجلو مصرية 1980) ص 183.] 

فهي دولة أخضعت الزراعة والفلاحة لنفوذ العسكريين مما أدى إلى تدعيم التقاليد الخاصة بسيطرة الحكومة على الاقتصاد والتقليل من احتمال طهور طبقة رأسمالية قوية تكون قادرة على بسط نفوذها على الإدارة والحكم ولقد تمت إدارة مختلف الأقاليم التابعة للدولة العثمانية ومن بينها الجزائر واستغلالها اقتصاديا من جانب الحكم العثماني وذلك من خلال تطبيق نظام المقاطعات وكان يحكم كل بلد وال يسمى "الباشا" كما يتم تعيين مساعد له لمدة لا تزيد في العادة عن السنة الواحدة لذلك كان جل اهتمام الحكام هو اكتساب أكبر قدر ممكن من المال للخزانة العامة وربما لجيبه الخاص.[footnoteRef:128] [128: - المرجع نفسه ،ص184] 

وهذا ما يفسر الثراء الفاحش لبعض الحكام الذين استغلوا المال العام للمصالح الشخصية كما أن الضعف في آليات الرقابة سهل من تفشي بعض مظاهر الفساد الإداري في الجزائر أثناء الحكم العثماني وهذا من وجهة نظرتا الشخصية.
لكن ما يجدر الإشارة إليه أن الفساد الإداري في الجزائر خلال فترة الحكم العثماني لم يكن منتشرا بكثرة خلال المراحل الأولى وهذا ما يفسر المكانة التي كانت تحتلها الجزائر على الساحة الدولية آنذاك بقيادة أسطولها البحري والانسجام بين الجزائريين والأتراك حيث كانت أخوة الإسلام هي الجامع بينهم وشريعته هي الفاصل في الخصومات والمظالم إلا أنه ومع مرور الوقت فإن الأمور بدأت تتغير نحو الانحطاط والتراجع لتتسع بؤرة الفساد أكثر وتأخذ منحنى تصاعديا خاصة في مرحلة الدايات أين انتشرت المظالم وبدأت مظاهر المحاباة واللآمساواة والتعسف في استعمال السلطة من طرف الحكام الأتراك وذيوع الرشوة وما صاحبها من انتشار للاستبداد.
كما تتجلى ظاهرة الفساد الإداري أكثر من خلال ثنائية التشريعات المعمول بها، فقد كان من نتائج هذه السياسة المتبعة انتشار ظاهرة المحاباة من خلال التمييز بين الجزائريين والأتراك فتطبيق الأحكام على الجزائريين يكون علنا وعلى العكس من ذلك فان تطبيق الأحكام على الأتراك يكون سرا في دار الأغا، بالإضافة إلى انتشار النفوذ السياسي وذلك من خلال التأثير على الجهاز القضائي ومساومة القضاة في استصدار الأحكام التي تكون في صالح سلطة الداي، كما ازدادت القرارات التعسفية من طرف الحكام الأتراك كقرارات العزل والمصادرة والتغريم في حق الأهالي والذين هم في الغالب جزائريون كما تم إبعاد العديد من الجزائريين في أسندت المناصب الحكومية للأتراك حيث كانت الوظائف السامية مقصورة طوائف الإنكشارية دون غيرهم.
إن الانتشار الملفت لظاهرة الفساد والإداري منه خاصة وتعسف الحكام الأتراك في الجزائر كان من الأسباب الرئيسية للاحتلال الفرنسي للجزائر.[footnoteRef:129] [129: - عنترة بن مرزوق ومصطفى عبدو مرجع سابق، ص 64، 65.] 

ففي القرن 19 بدأ إدخال ما يعرف بالتنظيمات في مناطق مختلفة من الإمبراطورية العثمانية وكانت في جوهرها عملية نقل مبادئ إيديولوجية "دولة القانون" وإرساء المؤسسات التشريعية والتنظيمية والقضائية الحديثة ونجاعة التنظيمات البيروقراطية في المجالات كافة وقد أخفقت هذه المحاولات بصفة عامة وكان فشلها ممهدا لدخول الاستعمار الأوربي في معظم أنحاء الوطن العربي[footnoteRef:130].حيث خضعت الجزائر للاحتلال الفرنسي منذ 1830 إلى غاية 1962. [130: - د. نزيه الأيوبي، مرجع سابق، ص 48.] 

ثانيا:الفساد الإداري في الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي 1830ـ 1962:
لقد كان من نتائج انهيار الإمبراطورية العثمانية ونهاية الخلافة الإسلامية أن خضعت مختلف الأقاليم التي كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية للاستعمار الأوربي الحديث بما في ذلك الجزائر التي وقعت تحت الاحتلال الفرنسي منذ 1830ـ 1962، وبذلك أصبحت تابعة إداريا للدولة الفرنسية حيث تميزت مختلف الإدارات الاستعمارية والفرنسية منها على وجه الخصوص بالتسلط وبتكوين وتربية أطر إدارية ذات ولاء للمستعمر يزيد عن ولائها لأبناء بلدها حيث حاول الفرنسيون استيعاب النخبة من أبناء المجتمع الجزائري واحتوائها في إطار الثقافة الفرنسية ومؤسساتها الإدارية والسياسية واتبعوا في هذا الصدد أسلوب الإدارة المباشرة كما اتجهت الإدارة الفرنسية إلى سياسة التوطين[footnoteRef:131] من خلال جلب أعداد كبيرة من المعمرين الأوربيين ومنحهم الامتيازات الواسعة على حساب الجزائريين الذين اعتبرتهم إدارة الاحتلال مواطنين من الدرجة الثانية وجردتهم من معظم حقوقهم المدنية والسياسية وحتى الإنسانية منها وفي هذا دلالة واضحة وصريحة على تفشي الفساد في الإدارة الفرنسية بمختلف مظاهره وذلك من خلال الازدواجية في التعامل مع الجزائريين من جهة والأوربيين من جهة أخرى مع ما صاحب ذلك من التعسف المطلق في استعمال السلطة الوظيفية كمحاباة الفرنسيين ومنحهم الوظائف السامية ومناصب العمل ومختلف الخدمات الاجتماعية الأخرى التي حرم منها الجزائريون. [131: -المرجع نفسه، ص 49.] 

ولقد شجعت إدارة الاحتلال الفرنسي على نمو وانتشار ظاهرة الفساد بمختلف أشكاله سيما السياسي و الإداري منه وذلك من خلال مشروع الأنديجان و الشروع في تكوين طبقة بيروقراطية تمكنت من السيطرة على دواليب الإدارة والحكم ويمكن القول أن الاستدمار الفرنسي لم يترك للجزائر سوى الأمراض والمفاسد ولم يخرج إلا بعد ضمانه لمصالحه الحيوية وهذه المصالح لا يمكن أن يكتب لها الاستمرار إلا بواسطة نخبة موالية أسندت رايتها إلى المتغربين من دعاة الإدماج الذي بدأت معالمه تتجلى مع مشروع بلوم فيوليت سنة 1936م هذه الزمرة أخذت تتغلغل مع مرور الوقت وتمكنت من أخذ مكانة لها في الثورة التحريرية بانضمام فرحات عباس إلى الثورة سنة 1956م وابتداء من هذه المرحلة أخذ قادة الثورة بالانحراف بالسلطة وخرق المبادئ الرئيسية للثورة مما يفسر عملية الاغتيالات التي مست قادة الثورة فيما بعد والتي كان من ضحاياها عبان رمضان خاصة بعد تزعمه لمؤتمر الصومام الذي بدأت فيه الثورة تزيغ عن المسار الذي وضعت لأجله خاصة إذا عرفنا أن هذا المؤتمر عقد من أجل تقيم عامين من الثورة وإعادة تصحيح مسارها كما أن مؤتمر طرابلس كان قد كشف عن منطق التعسف العشائرية في اتخاذ القرارات المصيرية لمرحلة ما بعد الاستقلال ويمكن القول أن هذا الموروث الاستعماري ما زالت الجزائر تدفع ثمنه إلى اليوم.[footnoteRef:132] [132: -عنترة بن مرزوق، مصطفىعبدو ،مرجع سابق، ص63، 64. ] 

الفساد الإداري في الجزائر بعد الاستقلال:
1. الفساد الإداري في الجزائر: فترة حكم الرئيس أحمد بن بلة (1962ـ 1965):
تمكنت الجزائر من استرجاع السيادة الوطنية بعد كفاح مرير ضد المستدمر الفرنسي الذي سعى بشتى الوسائل والسبل الممكنة أن يترك الجزائر تقبع في بؤرة التخلف والفساد وذلك من أجل الحفاظ على مصالحه الحيوية في الجزائر بعد خروجه، ولقد كان الوضع غداة الاستقلال يتسم بالفوضى العامة والانهيار على مختلف النواحي والأصعدة مما هيأ الجو الملائم لتنامي ظاهرة الفساد بمختلف أشكالها.
والجزائر كغيرها من الدول لم ترث من الاستعمار سوى أمراض البيروقراطية، المحسوبية والرشوة التي أصبحت إحدى الآليات الرئيسية في ممارسة السلطة والصعود إلى المناصب العليا في الدولة وقد أورد أحد الكتاب من خلال شرحه لوضعية النظم الحاكمة في إفريقيا بقوله: " في إفريقيا في فترة ما بعد الكولونيالية، أصبحت النظم الإرثية الجديدة هي القاعدة ونشأت الدولة كامتداد للأسرة الحاكمة، روابط الرعاية والروابط العرقية وصلات القرابة، كما أصبحت الرشوة نمطا رئيسيا للحكم، وقد أدت الرعاية والمحسوبية التي يمولها الفساد للأقارب والأنساب الحميمين إلى الانقسامات الإقليمية والقبلية والدينية والعرقية كما ساهمت في النزيف المالي المتواصل".[footnoteRef:133] [133: - عنترة بن مرزوق و مصطفىعبدو: مرجع سابق ص 18.] 

ولقد عرفت فترة الرئيس أحمد بن بلة (1962ـ 1965) أول نظام مسير انتهجته الدولة الجزائرية المستقلة ألا وهو التسيير الذاتي والذي يعبر عن التسيير التلقائي للمؤسسات والمستثمرات التي هجرها المعمرون من طرف العمال الجزائريين بطرقة عفوية تلقائية من أجل استمرار العمل في هذه المؤسسات وقد كانت هذه المؤسسات تنتج ما يقارب 25 إلى 35 % من مختلف المنتجات الاستهلاكية ثم انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 10% فقط وهذا بعد تدخل الدولة عن طريق قانون مارس 1963 والذي من المفترض أنه جاء لتنظيم التسيير الذاتي، ويرجع هذا الإخفاق بالأساس إلى تفشي الفساد الإداري بمختلف مظاهره في معظم المؤسسات المسيرة ذاتيا كالبيروقراطيةوالرشوة والمحاباة والمحسوبية والتسيب واللامبالاة.[footnoteRef:134] [134: - عوارم مهدي، محاضرة بعنوان: التسيير الذاتي في الجزائر قبل وبعد مرسوم مارس 1963، مقياس تحليل سوسيولوجي للمؤسسة الجزائرية، المركز الجامعي برج بوعريريج 2010-2011,] 

كل هذه السلوكيات والتصرفات كانت تحدث غطاء بعض الشعارات كالثورة والعمل الثوري.
وقد بات واضحا للعيان أن الثورة أصبحت في حد ذاتها غنيمة استغلت من طرف أقلية عسكرية وسياسية لخدمة مصالحها وتوجهاتها أكثر من خدمة طموحات الشعب المغلوب على أمره فكان قادة جيش التحرير الوطني وقادة الحكومة المؤقتة هم المستفيد الأكبر من الثورة وذلك من خلال تعسفهم في اتخاذ القرارات وبحثهم الدائم عن الإثراء الغير مشروع وهذا ما ورثته الجزائر الاستقلال وفيما يلي سنورد بعض الأمثلة لمظاهر الفساد الإداري التي ميزت فترة حكم الرئيس أحمد بن بلة.
أ. قضية المجاهدين المزيفين:
وهي تمثل صورة حية لمظهر من بعض مظاهر الفساد الإداري الذي كان متفشيا في هذه الفترة ذلك أن نمو الفساد وتطوره شيئا فشيئا عن طريق الجهاز البيروقراطي الموروث عن الاستعمار نتج عنه على سبيل المثال ظهور ما يسمى بقضية المجاهدين المزيفين ذلك أن القوانين كانت تشترط وجود شاهدين فقط قصد إعداد وتقديم بطاقة المجاهد[footnoteRef:135]، فتم تضخيم الأعداد لأناس لا علاقة لهم بالثورة ليصل عدد البطاقات المزيفة إلى:10000 بطاقة دون أن تحرك السلطات ساكنا. [135: - عنترة بن مرزوق ومصطفى عبدو، مرجع سابق ،ص 67 نقلا عن :
Mohammed Graterni, le corruption le mal du pays, Oran : le quotidiend’oran, janvier 2005, N° 1133 P09.
] 

ب. قضية خزينة جبهة التحرير الوطني:
إن هذه القضية يمكن إدراجها على مستوى الفساد الكبير أو الفساد السياسي إلا أنها في الحقيقة لا تخلو أيضا من فساد إداري وتضمنت هذه القضية سرقت أموال الجبهة وتحويلها إلى الخارج، وهذه الأموال في الحقيقة تمثل اشتراكات العمال الجزائريين التبرع بها لصالح السلطات العليا والتي تبين فيما بعد أن هذه الأموال قد تم تهريبها حيث تقدر قيمتها بحوالي 43 فرنك سويسري، وقد سعت السلطات إلى استرجاع هذه الأموال التي كانت تحت تصرف محمد خيضر باعتباره أمين سر هذه الأموال حيث أن هذه القضية أحيط بها الكثير من الغموض الأمر الذي يفسر عملية الاغتيال التي تعرض لها محمد خيضر في الخارج وتعبر هذه القضية عن مدى الفساد الذي كان متفشيا سواء على مستوى السلطة أو على مستوى الإدارة.
ج. قضية صندوق التضامن:
هذه القضية هي أيضا من بين الأمثلة الحية الشاهدة على تفشي الفساد الإداري في هذه الفترة حيث أن هذا الصندوق قد تم إنشائه من طرف الرئيس بن بلة وقد كانت مداخيله من التبرعات التي قدمتها النساء آنذاك من حلي وغيرها، غير أنه استعمل فيما بعد لأغراض وسبل الإثراء الغير مشروع.
ومجمل القول أن فترة حكم الرئيس بن بلة قد فتحت الباب واسعا نحو البوادر الأولى لانتشار ظاهرة الفساد بمختلف أشكالها.[footnoteRef:136] [136: - عنترة بن مرزوق و مصطفى عبدو: مرجع سابق ص68.] 

الفساد الإداري في الفترة البومدينية (1965ـ 1979):
"أخذت ظاهرة الفساد في هذه الفترة منحنيات واتجاهات نحو النمو والتصاعد ويعتبرها أحد الباحثين بأنها البداية الفعلية لظهور مملكة الفساد"[footnoteRef:137]، وذلك في ظل مرحلة التصنيع المنتهجة من طرف الرئيس بومدين وكذا دولة الاقتصاد، حيث سمحت هذه الفترة بظهور طبقة من الأثرياء الجدد والذين هم على علاقة وطيدة مع الجهاز الإداري وقد تجسدت ملامح هذه الطبقة من خلال كون الرئيس بومدين دائما حاول التخلص من سيطرة ضباط الجيش القدامى. [137: - عنترة بن مرزوق و مصطفى عبدو: مرجع سابق ص69، نقلا عن:
Maamarboudersa, Faillite des politicardsalgérien, Alger :éditionsrocher noir 1994 P137. ] 

ولقد عمل الموظفون في الجهاز الإداري على استمالة ضباط جيش التحرير الوطني الذين يجهلون أساليب التسيير الإداري وذلك عن طريق علاقات المصاهرة والزواج ببنات الموظفين خاصة في ظل تحول الضباط إلى رجال أعمال هم أمس الحاجة إلى اللغة الفرنسية والمعرفة الكاملة بالبروتوكولات الخاصة بتنظيم مراسيم الحفلات والصفقات.[footnoteRef:138] [138: - عنترة بن مرزوق ومصطفى عبدو: مرجع سابق ص69.] 

ويؤكد رابحبلعيد في نفس الاتجاه بقوله: " تطلب من الجزائريين المتغربين وحلفائهم الأثرياء الجدد أقل من ثلاثة عقود زمنية لكي يحولوا أيديهم عن طريق الفساد السياسي والاقتصادي والرشوة والاختلاس والسرقة الصريحة وامتلاك الثروة التي ورثتها الدولة الجزائرية من المستوطنين الفرنسيين في عام 1962 والأهم أن هذا الفساد السياسي والرشوة والاختلاس والسرقة الصريحة أديت كلها باسم الاشتراكية العلمية وباسم الثورة الجزائرية وشهدائها فثمة المئات من موظفي الدولة... ممن شيدوا وابتاعوا قصورهم وفيلاتهم الفاخرة باسم الثورة".[footnoteRef:139] [139: - - عنترة بن مرزوق ومصطفى عبدو: مرجع سابق ص70، نقلا عن رابح بلعيد "الجزائريون المتغربون وحلفائهم الأغنياء الجدد"، محاضرة عبارة عن مطبوعة قدمت لطلبة كلية الحقوق، جامعة باتنة 2006.] 

إن فترة حكم الرئيس هواري بومدين عرفت تبني الدولة لنموذج الصناعات المصنعة والانطلاق بوتيرة متسارعة أقل ما يقال عنها أنها كانت تفتقد للعقلانية المطلوبة، حيث صاحبها هدر كبير للموارد المالية من جهة وازدياد التبعية للخارج من جهة أخرى، فخلال عملية التصنيع التي اتبعتها الجزائر في هذه المرحلة والتي تطلبت أموال ضخمة، خصصت لها الدولة الملايير من الدولارات والتي كان مصدرها الوحيد هو البترول مما سهل من عملية توفير السيولة المالية لكن في المقابل ازدادت الحاجة إلى المساعدات التقنية لبناء المنشئات الصناعية الضخمة التي لم يكن بمقدور الدولة الاعتماد على العنصر المحلي والبشري الداخلي فاكتفت باستيراد التكنولوجيا من دون أن تتحكم فيها فكانت منتجات الجزائر تمثل 66% من مجموع وارداتها في المرحلة ما بين 1967ـ1979م حيث أبرمت الدولة عدة عقود متنوعة منها "المفتاح في اليد"، "المنتجات في اليد"، " العقود الشاملة على التكلفة زائد الأجر " والتي تم توقيعها مع فرنسا والولايات المتحدة واليابان وهي في حقيقة الأمر صفقات تجارية أكثر منها تكنولوجية.
وأمام هذا التعاون التقني يمكن القول أن السلطات قد بالغت وتمادت في توسيع التعامل مع الأطراف الأجنبية وتغليب طرف على حساب أطراف أخرى، فبينما كان من المفروض على السلطات اعتماد مبدأ المصلحة مهما كان مصدرها، نجد أن هناك أطرافا لها مصالح خاصة تعمل دائما على تغليب الكفة لصالح المتعامل الفرنسي.
فعلى سبيل الاختصار نجد تورط واضح للمسؤولين الجزائريين في قضايا الفساد المالي والإداري خاصة ما تعلق منها بمسألة الإنفاق إذ أصبحت طبقة الموظفين الكبار بمثابة الدرع الواقي لحماية الشركات الأجنبية التي تعمل دائما على دفع الرشاوى مقابل تمديد أو تأجيل عقود الاستثمار الصناعية.
ومن الأمثلة الحية الشاهدة على النتائج الوخيمة لهذه السياسة الفاسدة سيما الإدارية منها نجد ما حدث لمجمع أرزيو بوهران الذي تم بناؤه مع بداية 1973 حيث عرف تأخرا في الإنجاز من طرف المتعامل الأمريكي، مما تطلب نفقات إضافية على هذا المشروع وقد طالبت مؤسسة سونطراك بتعويضات من طرف المتعامل الأمريكي فيما أحدثت الصحافة زوبعة بإثارة ارتباط هذه القضية بتورط وفساد مسؤولين جزائريين، فيما ساد التعتيم الإعلامي عليها في الجزائر. أما مركب عنابة فقد عرف تأخرا في الإنتاج دام لأكثر من 7 سنوات مما تطلب ضخ أموال كبيرة وبالتالي زيادة معتبرة في در الأرباح.[footnoteRef:140] [140: - - عنترة بن مرزوق ومصطفى عبدو: مرجع سابق ص 70، 71، 72.] 

وكنتيجة مستخلصة فيما تعلق بتوسع دائرة الفساد بشتى أشكاله في المرحلة البومدينية فإنه يمكن القول أن القطاع الصناعي يعد أكثر القطاعات التي توسعت فيها دائرة الفساد والإداري منه على الخصوص حيث بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية 100 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 20 مليار دولار أمريكي وبعملية حسابية فقد بلغ مدى الفساد حوالي 8 مليار دولار خلال الفترة ما بين (1967ـ 1978).[footnoteRef:141] [141: - - عنترة بن مرزوق ومصطفى عبدو: مرجع سابق ص 72، نقلا عن عبد الحميد الإبراهيمي: «الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية" دراسة حالة الجزائر، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية 2006 ص 842، 843.] 

المحاضرة العاشرة:
3.الفساد الإداري في الجزائر خلال فترة حكم الرئيس الشاذلي بن جديد(1979ـ 1991):
يمكن القول أن هذه الفترة هي المرحة التي بلغ فيها الفساد في الجزائر ذروته حيث أصبح الفساد بكافة أشكاله ظاهرا للعيان بعد أن عرف في فترة الرئيس بومدين مستويات معينة وإن كانت غير ظاهرة للعيان كما هو الشأن في المرحلة الشاذلية حيث أصبح الفساد الداري والسياسي وسيلة للإثراء الغير مشروع من قبل كبار المسؤولين والموظفين الحكوميين حيث أن غياب الرقابة واللامسوؤلية عند المسؤولين والموظفين شجع على تنامي ظاهرة الفساد الإداري بمختلف أشكالها وعلى مختلف المستويات الإدارية والحكومية، وبين الأمثلة الشاهدة على تفشي هذه الظاهرة في هذه الفترة بالذات ما قام به الجنرال بلوصيف من اختلاس لقيمة معتبرة من الأموال والتي قدرت بخمس وأربعين (45) فرنك فرنسي و10 مليون دينار جزائري كما اتهم الرئيس السابق أحمد بن بلة الرئيس الشاذلي بن جديد باختلاس ما قيمته عشرة (10) إلى خمسة عشر (15) مليار دولار كما اتهم رئيس الوزراء السابق عبد الحميد الإبراهيمي كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين باختلاس ما قيمته (26) مليار دولار وذلك عن طريق عقد صفقات البترول والغاز مع الشركات الأجنبية.[footnoteRef:142] [142: -  عنترة بن مرزوق ومصطفى عبدو: مرجع سابق ص 73 نقلا عن:
Tayeb Said-Amer, l’Algérie a son avenir, Alger : Edition El Hikma 2000 P26.] 

وما يلاحظ عن هذه الفضائح أنها تعبر عن المستوى الذي بلغه الفساد الإداري والذي كان في كثير من الأحيان طريقا مباشرا للفساد السياسي وهو ما يعبر عنه بالفساد الكبير لأن إبرام العقود وتزوير الوثائق لا يمكن أن يمر إلا عن طريق الإدارة.
لقد أصبح الفساد في المرحلة الشاذلية يسري تحت شعار "كل شيء مسموح به" من طرف القوى النافذة في دواليب الحكم والإدارة وأصبح الفساد يحدث باسم إنشاء وتشييد المعالم الرمزية كبناء رياض الفتح الذي أوكلت مهمة إنجازه لشركة كندية لم تحترم في صفقته القوانين المتعلقة بعقد الصفقات، ولولا تفشي الفساد الإداري لما أمكن أن يحدث هذا.
والملاحظ أن النظام تبنى هذه السياسة والمتمثلة في انتهاج سياسة "من أجل البحث عن حياة أفضل وذلك لنسيان وتجاهل السياسة البومدينية القائمة على التسلط والشعبوية وإدخال الشعب في مرحلة العصرنة كما يزعم، عير أن الواقع يثبت أن مرحلة الشاذلي تميزت ببروز الأشكال المختلفة للفساد خاصة الإداري منه كالتسيب والشعبوية في التسيير والرشوة.
إن هذه السياسة الفاسدة تتضح أكثر من خلال فتح الدولة لأسواق الفلاح[footnoteRef:143]التي سمحت باستنزاف هائل للموارد المالية وانتهاج سياسة التدعيم للأسعار، وقد بدأت قضايا الفساد تظهر للعيان ابتداءمن منتصف الثمانينات وذلك لتدهور أسعار البترول التي من خلالها تم الكشف عن أقنعة النظام الفاسد ويعد عبد الحميد الإبراهيمي أول من وضع أرجله في قضايا الفساد وذلك من خلال التصريح الناري الذي أدلى به بعد أحداث أكتوبر 1988 باتهامه حول ضلوع مسؤولين في سرقة 26 مليار دولار كما أكد أن عدة قضايا فساد هي رهن التحقيق من طرف العدالة. [143: - - عنترة بن مرزوق ومصطفى عبدو: مرجع سابق ص 74 نقلا عن:
HadjadjDjilili, corruption etdémocratie en Algérie, Paris la dispute 2001 PP 51-52.  ] 

ولقد كشفت أحداث الخامس من أكتوبر عن الوجه الحقيقي للفساد الذي كان مستشري في هذه المرحلة كما أماطت اللثام عن الوجه الحقيقي للبلاد وهذا كنتيجة حتمية للفشل الذريع لسياسة التصنيع والتعمير العشوائي والتفريط في الأرياف وأظهرت للعيان "طهارة الجيش عن آية الفساد الشامل وانكشفت سياسة الحزب الواحد في وضح النهار والهوة السحيقة بين النخب المنبوذين والتفكيك الشامل للبنى الاجتماعية".[footnoteRef:144] [144: - - عنترة بن مرزوق ومصطفى عبدو: مرجع سابق ص 75 نقلا عن: عبد الحميد لمام "ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر" رسالة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم السياسية والإعلام، فرع تنظيم سياسي وإداري، جامعة الجزائر 2002/2003 ص113.] 

4. الفساد الإداري في الجزائر في ظل المرحلة الانتقالية (1991ـ 1997):
تعد هذه المرحة من تاريخ الجزائر من أصعب واعقد المراحل التي مرت بها الجزائر في تاريخها وذلك لما ميزها من شغور مؤسساتي كبير مما فتح الباب واسعا على مصراعيه لتفشي الفساد بمختلف أشكاله. فغياب آليات الرقابة وانشغال الرأي العام بالأوضاع الأمنية مهد لتفشي مختلف مظاهر الفساد الإداري حيث أصبحت الرشوة والمحسوبية في تعامل الإدارة مع المواطنين من البديهيات إن لم نقل من ضروريات العمل في أبجديات الإدارة الجزائرية. ذلك أن الرشوة أصبحت من الشروط الضرورية للحصول على وظيفة أو منصب عمل. بل وفي بعض الأحيان وصل الأمر بالموظف الإداري إلى طلب الرشوة من المواطن من اجل أن يقدم له خدمة هي في الأساس من واجبات الموظف اتجاه المواطن. لقد عرفت هذه الفترة جريمة بشعة راح ضحيتها الرئيس الراحل محمد بوضياف ذلك انه كان دائما ينادي بضرورة محاسبة المسؤولين الفاسدين خاصة الطبقة المتمثلة في نخبة الجيش والطبقة التكنوقراطية وعلى رأسها المدراء العامون للشركات الوطنية.
إن هذه الطبقة أدركت تماما بان الرئيس بوضياف ماض قدما نحو عملية التطهير والمحاسبة خاصة بعد فتح ملف قضية بلوصيف واتهامه باختلاس العام. فكان لا بد على هذه الطبقة من التخلص من الرئيس الذي أصبح يهدد مصالحها، فكان مصيره أن لقي حتفه. مما فتح الباب واسعا نحو عملية النهب واختلاس المال العام حيث بلغت الأموال المهربة نحو الخارج في هذه الفترة ما يقارب 16,7 مليار دولار.
إن ما يميز هذه المرحلة أن الفساد بكافة أشكاله لم يكن كما كان عليه في السابق بكونه وسيلة لإبعاد الخصوم السياسيين في العهد البومديني.أووسيلة للإثراء كما هو عليه الحال في المرحلة الشاذلية بل أصبح في هذه المرحلة ظاهر للعيان، ومستفحلا في مختلف الأجهزة والقطاعات، وذلك نتيجة للفراغ المؤسساتي الذي عاشته البلاد، وضعف الجهاز القضائي الذي يحاسب ويطبق القانون على هؤلاء المفسدين.[footnoteRef:145] [145: - - عنترة بن مرزوق ومصطفى عبدو: مرجع سابق ص 75، 76.] 

5. الفساد الإداري في الجزائر (1997ـ 2009):
تعتبر هذه المرحلة بداية تعافي الجزائر من ظاهرة الإرهاب التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء والملايير من الخسائر المادية حيث عملت الدولة على استتاب الأمن والاستقرار من أجل توفير مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل الارتفاع المحسوس لأسعار البترول حيث بلغت مستويات قياسية مما جعل الجزائر تدخل في بحبوحة مالية لم يسبق لها نظير. وإذا كان الفساد الإداري في المرحلة السابقة كنتيجة للمشكلة الأمنية والفراغ المؤسساتي للدولة فان تنامي الفساد في هذه المرحلة يرجع بدرجة كبيرة إلى البحبوحة المالية للدولة حيث أن هذه الأخيرة أطلقت مشاريع ضخمة خصصت لها أموال معتبرة ومثال ذلك مشروع الإنعاش الاقتصادي الذي جاء به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبما أن البنوك هي الممول الأساسي للمشاريع الاقتصادية فان ظاهرة الفساد الإداري استفحلت أكثر في هذا القطاع " فتحولت هذه البنوك إلى اتجاه واحد هو تشجيع تنامي الرشاوى والاختلاسات التي تحولت إلى مشاهد يومية مألوفة فلم ينجو أي قطاع بنكي من هذه المظاهر والأشكال المختلفة التي خلفت خسائر بلغت سنة 2005 فقط 164 مليار دينار جزائري، ولو أن فضيحة الخليفة يعتبرها الكثير بأنها أكبر فضيحة مالية، إذ تعرف بأنها فضيحة القرن ومع ذلك فإنها في الحقيقة بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة ذلك أن القطاع البنكي الخاص لا يمثل في الحقيقة إلا 6% من البنوك التي يسيطر عليها القطاع العمومي فالقضايا المتعلقة بالاختلاسات لا يمكن أن نتصور حجم الخسائر التي لحقتها ففي سنة 2005 فقط قامت مصالح الدرك الوطني بفك خيوط 1038 قضية اختلاس تضاف إليها 689 قضية تم تأسيسها سنة 2006".[footnoteRef:146] [146: - عمر هيمي "البنوك في الجزائر شباك لحرف الفساد" أسبوعية الحقائق العدد 19، من 03 إلى 09 مارس 2007 ص 14.] 

إضافة إلى هذا فان الأموال المهربة نحو الخارج قد بلغت أكثر من (25) خمسة وعشرون مليار دولار ما بين 1994 إلى 2007 حسب الخبير الاقتصادي عبد الرحمان الحاج ناصر[footnoteRef:147] وان مما يدل على تنامي ظاهرة الفساد في الإدارة الجزائرية هو قلة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر حيث أن المستثمر الأجنبي يهرب من كل بلد تنتشر فيه أمراض البيروقراطية، والرشوة، فحسب الدراسة التي قامت بها الوكالة الفرنسية للاستثمار (AFIL) في منطقة حوض المتوسط فان الجزائر احتلت المركز الخامس وراء كل من مصر والمغرب.[footnoteRef:148] [147: - مصطفى عبدو: مرجع سابق ص 128 نقلا عن:
Mohammed Hachmaoui, interview avec AbderrahmaneHadjnacer « Pas d’économieperformante sans démocratie » El Watan N°4851, 28 Octobre 2006..]  [148: - مصطفى عبدو:مرجع سابق ص 139 نقلا عن:
ElkadiIhsene, « l’Algérieune destination » milige des IDE en méditerranée, El Watan N°107, 04 au 10 juin 2007 P04.] 

وبالرغم من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية للحد من ظاهرة الفساد والتي نذكر منها توقيع الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد سنة 2003 حيث إن هذه الاتفاقية تلزم الجزائر باستحداث تشريعات خاصة لمكافحة الفساد. غير أن استجابة الجزائر لهذا البند من الاتفاقية كان متأخرا نوعا ما حيث صدر قانون مكافحة الفساد لأول مرة منذ الاستقلال وفق المرسوم الرئاسي 06 /01 / الصادر في مارس 2006م.[footnoteRef:149] [149: - الجمهورية الجزائرية الشعبية، مرسوم رئاسي رقم 06/01 يتضمن نص القانون المتعلق بمكافحة الفساد العدد 14 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 08 مارس 2006.] 

حيث ضم هذا القانون ثلاثة وسبعون مادة ارتكزت أساسا تجريم كل من يقوم بهذا الفعل والتركيز على التعاون الدولي في مكافحة هذه الظاهرة مع اعتبار المعيار المادي الوسيلة الأساسية في التعامل مع قضايا الفساد.[footnoteRef:150] [150: - مصطفى عبدو:مرجع سابق ص 169.] 

إلا أن مؤثرات الفساد لا تزال توحي بتنامي الظاهرة رغم دخول قانون مكافحة الفساد حيز التنفيذ ومما يدل على صحة كلامنا هو تراجع الجزائر على سلم الحكم الصالح إلى المرتبة 111 دوليا العام 2009 بعد أن ظلت تراوح الرتبة 80 في الأعوام السابقة، كما أن الصفقات المشبوهة فد طالت قطاعا يفترض انه القطاع الأكثر التزاما بمبادئ المحاسبة والنزاهة ألا وهو قطاع الأمن ضف إلى ذلك حجم نهب المال العام الذي وصل في حالة واحدة هي حالة البنك الوطني الجزائري ما يعادل 287 مليون دولار.[footnoteRef:151] [151: - د. بشير مصطفى، فساد يهدد الدولة، الشروق اليومي، العدد 2865، الخميس 4 مارس 2010 ص 17.] 

وإذا علمنا أن قضايا الفساد التي فتحت في المحاكم وصل إلى إدانة أكثر من 5000 شخص كما جاء في تقرير قدمه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في 11 ديسمبر الماضي ردا على سؤال شفوي في البرلمان أن 479 قضية فساد تمت إحالتها على المحاكم خلال السنة المنقضية 2009 أدين فيها 673 ، ولاحظ أن عدد قضايا الفساد التي طرحت على المحاكم انخفض بقليل مقارنة مع سنة 2008 التي سجلت بها 807 قضية فساد، أدين فيها 1694 شخص وأشار تقرير الوزير إلى انه تم تسجيل ما مجموعه 2691 قضية فساد تم التحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم منذ بدا تطبيق قانون مكافحة الفساد عام 2006 ، تمت بشأنها إدانة أكثر من خمسة آلاف شخص. 
فظاهرة الفساد أخذت أبعادا خطيرة جدا ومن الطبيعي أن تتحرك الخيوط هنا وهناك لمقاومة حملة مكافحة الفساد وإعطائها تفسيرات سياسية تحت مسميات عديدة من تصفية الحسابات إلى الكماشة تأخذ الصغار وتترك الكبار... هو الأمر الذي لا يقتضي التوقف استجابة لهذه الإرادات بل يجب أن تجمع القوى لتدمير بنيان الفساد المهيكل من القاعدة إلى القمة فهزم الفساد ليس بيت عنكبوت كما قد يتصور البعض يمكن بين عشية وضحاها أن يزول بل هو عش للدبابير وأفعى سبعة رؤوس لا يصلح معه إلا ما جاء على لسان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه في افتتاح السنة القضائية 2010 ،"إننا لنقف بكل حزم ضد الفساد بجميع صوره وأشكاله وفد اعددنا من الآليات التشريعية والتنظيمية التي تمكننا من ذلك ستتعزز قريبا بتنصيب لجنة وطنية لهذا الغرض ولا بد أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه على يد القضاء وطبقا لقوانين الجمهورية".[footnoteRef:152] [152: - فاروق أبو سراج الذهب، المشهد السياسي في الجزائر، تساؤلات المجتمع ومسؤوليات السلطة، مجلة النبأ العدد 470، دار البنا، المرادية، الجزائر، مارس 2010 ص 08.] 

أساسيات الحكم الراشد:
سيادة القانون:يجب أن تتسم الأطراف القانونية بالعدالة، ولا بد من توخي الحياد في إنفاذها وخصوصا القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
المساءلة: يجب أن يكون صناع القرار في الحكومة مسؤولين أمام أعضاء البرلمان الذين يمثلون الجمهور العام.
المشاركة:يجب أن يكون لكل الرجال والنساء صوت في عملية صنع القرار سواء بصورة مباشرة أو من خلال مؤسسات وسيطة شرعية تمثل مصالحهم، وتستند هذه المشاركة الواسعة الى حرية التعبير وتكوين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
الشفافية:تعني حرية تدفق المعلومات التي يجب أن تكون متاحة بصورة مباشرة لأولئك المهتمين بها.  
الرؤية الإستراتيجية:يجب أن يمتلك القادة والجمهور العام منظورا عريض وطويل الأجل فيما يتعلق بالحكم الرشيد، كما ينبغي أن يكون هناك فهم للتعقيدات التاريخية والثقافية والاجتماعية التي يتشكل وسطها ذلك المنظور. 
الأساس الذي يقوم عليه مفهوم الحكم الرشيد هو عملية نزع "القداسة" عن السلطة ونقلها للمجتمع والأفراد، وهو مفهوم حديث النشأة، برز منذ الثمانينيات من القرن الماضي، وهو يعكس أساسيات الإصلاح والكفاية الإدارية في قيادة الدولة للمجتمع بسيادة القانون، ويسعى المجتمع من خلاله، في المقابل، إلى مزيد من المشاركة وتفعيل نفسه مدنيا.














المحاضرة الحادية عشر: المحور الثاني: أخلاقيات المهنة ( العمل )
مقدمة
	تعتبر ظاهرةأخلاقيات العمل من أهم الظواهر التي فتحت أبواب أمامنقاشات تنادي بضرورةإنشاء هيئات وطنية ودوليةتعملعلى وضع وترسيخ مجموعة من المبادئ الهادفة للقضاء على أهم السلوكيات التي أخلت بالمنظمات. ومن أهم المبادئ الواجب إدراجها هي مبدأ الأخلاق داخل العمل في المرافقوالإدارات العمومية، وحتى في المؤسسات الخاصة وهذا ما يعرفبأخلاقيات العمل.
	ومما سبق ومساهمة منا في إثراء هذه الدراسة  يتبين أن الموظف في الإسلام لا يختلف عن أي موظف في أي بيئة إدارية إلا في الخلفيةالعقائديه، التي تؤسس الفرد المسلم، والتنشئةالاجتماعية التي نشأ عليها تختلف من فرد إلىآخر، وبالتالي فان هذه التنشئة التي ينشأ عليها الفرد الصالح هي التي تحدد سلوكهسواء في موقعه التنظيمي،الإداري، الاجتماعي، وتنبثق الأخلاق المهنية في مجملها من الأخلاق العامة التي تعلمهاالإنسان في بداية حياته من الأسرةوالمدرسةوالجامعةوالأصدقاء والمجتمع في بيان للقيم والمبادئ التي ينبغي أن توجه العمل اليومي الذي يقوم به الموظف العام.
	وبناءا على هذا فإن سلوك العاملين داخل أيتنظيم محددة تبعا لنوعين من الضوابط، ضوابط نابعة من الفرد في حد ذاته، وهي ما يسمى بالانضباط الذاتي أو رقابة الضمير، وقد تغيب هذه الضوابط فتخلفها ضوابط رسمية تسمى أخلاقيات العمل والتي تنص عليه القوانين الرسمية واللوائح التنظيميةالخاصة بكل مؤسسة.
	لذا تعتبر أخلاقيات العمل من الموضوعات التي حظيت باهتمام السلوكيينوالإداريين، وذلك ببحث الجوانب المختلفة لهذا الموضوع، ومدى توفره من عدمه لدى الموظف. وإن تقدم الدولةونجاحها في تحقيق أهدافها وتطلعاتها يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة المؤسسات وأجهزة تلك الدول على انجاز المهام والإعمال الموكلة اليها على أحسن وجه، وهذا يتوقف على أخلاقيات العمل على نوع العاملين على مستوى كفاءتهم وقيمهم، وكلما كان لدى العاملين انضباط بمنظماتهم ومؤسساتهم استطاعت هذه المنظمات القيام بدورها وتحقيق أهدافها. لذا تعد أخلاقيات العمل من الظواهر المهمة في حياة البشرية بشكل عام، وفي المنظمات الأعمال بشكل خاص. ونتيجة لذلك حضي هذا الموضوع باهتمام الكثير من الباحثين الغربيين والعرب في مجالي السلوك التنظيمي وعلم النفس الصناعي حيث ركزت الأبحاث بصفه عامه حول مسببات ومحددات أخلاقيات العمل وما قد يترتب عليها من نتائج سلوكيه قد تؤثر على مستقبل منظمه والعاملين فيها.
	وقد لا نبالغ في هذا العصر،إذا ما اعتبرنا أن العنصر الإنساني هو الثروة الحقيقية والمحور الأساسيللأداء في المنظمات،لأنالإنسان هو أغلى ما نملك،فالمعدات والأجهزة الحديثة مهما بلغت درجه تطورها وتعقيدها ستبقى غيرمفيدة، وقد لا تعمل إذا لم يتوفر العقل البشري بقيمته وأخلاقهليديرها ويحركها.
وتعتبر محاسبه النفس الخطوةالأولى لتحقيق الانضباط الذاتي للإفراد،فهي شكل من أشكالالرقابةالذاتية التي يطبقها الفرد على سلوكه الخاص،وتزداد محاسبه النفس وضوحا وتأثيرا عند الشخص السوي،إما الشخص غير السوي فإنه لا يلتزم كثير بالمبادئ والقيم الأخلاقية وبالتالي فانه لا يشعربمحاسبة الذات، ويتم تفسيرهخرقالقواعد والقيم الأخلاقيةبأنهاشطارة مثل عدم التقيد بالوقت الرسمي للعمل وعدم الانضباط و التأخر والغياب دون مبرر والخيانةوالرشوةوالمحسوبية والخداع ولاعتداء على حقوق الآخرين.........الخ  دونأن يتأثرأو يعاني ضميره. أما الشخص السوي فإنه يواجه الصراعات الحادة إذا ما حاول القيام بمجموعة من السلوكيات التي لا تتفق مع المبادئ الأخلاقية التي تنشأ عليها. لذا فالانضباط والتغيب والمحافظة على ممتلكات المؤسسة و التعاونتعد من بين أهم المؤشرات لمعرفة أخلاقيات العمل، ومن الظواهر المهمة في المنظمات، ونتيجة لذلك فقد برزت الحاجة إلى دراسة السلوك الإنساني في المنظمات بغرض تحفيزه وإرساء أخلاقيات العمل لديه، وزيادة انضباطه نحو أداء أفضل. 
	وتعتبر هذه المؤشرات بأنواعها عنصرا هاما في زيادة أخلاقيات العمل والتمسك بها لدى الموظفين، الأمر الذي يؤدي بهم إلى نادية الأعمال الموكلة إليهم بشكل مرضي وجيد. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الأخلاق هي مبدأ اجتماعي يركز على كون الفرد مسؤولا عن العمل الذي يؤديه، وينطلق من إيمان راسخ بأن للعملقيمة جوهرية يجب احترامها والإصرار على تنميتها. أما أخلاقيات العمل في مجموعة المبادئ التي تشأ عن الاتجاه والرأي العام في المنظمة،وتهدف إلى تحقيق درجة عالية من المثالية، وهي تمثل دستور أخلاقي يجب على كل موظف أن يحترمه ويتبعه والتي تجسد النظام العام للمؤسسة. وواجب الادارة هنا هي توعية العاملين بأخلاقيات العمل وزيادة قناعتهم الشخصية بها، على أنها جزء من متطلبات العمل، لذلك فإنه من الضروري تحديد ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي في عرف المؤسسة لكي يلتزم به الجميع.
	وانطلاقاً مما سبق فقد برزت الحاجة إلى دراسة أخلاقيات العمل والسلوك الإنساني في المنظمات، بغرض تحفيز الموظفين وزيادة انضباطهم بأهدافها وقيمها، ويزداد موضوع أخلاقيات العمل أهمية بارتباطه بالنظام القيمي والمعايير الأخلاقية والتنشئة الاجتماعية التي يستند عليها العمال في معظم سلوكياتهم أخذين بعين الاعتبار ما هو صح وما هو خطأ. 
وبالتالي مانريد إثباته والتأكيد عليه هو:
هل أخلاقيات العمل المتجسدة في سلوك الموظفين ناتجة عن القيم والأخلاقيات الناشئ عليها العامل؟ أم أساسها التقيد بالقواعد والقوانين التنظيمية المعمول بها داخل المؤسسة؟.
1- هل التزام العامل بأخلاقيات العمل راجع إلى حملة من القيم والأخلاقيات المتشبع بها الموظف من تنشئته الاجتماعية؟
2 - هل تساهم القواعد و القوانين التي ينص عليها النظام الأساسي للمؤسسة، في إرساء أخلاقيات العمل للموظفين؟
ضبط المفاهيم
 1 - مصطلح أخلاقيات المهنة
	على الرغم من الجهد الكبير الذي بذل في تحديد وتعريف أخلاقيات المهنة أو العمل إلا انه لا يوجد اتفاق على تعريف دقيق ومحدد للسلوك الأخلاقي في العمل يمكن تطبيقه على الأفراد العاملين. ويقصد بالأخلاقيات في الإسلام مجموعة القيم المشروعة التي يتحلى بها الشخص المسلم المسئول والتي لها تأثير واضح على السلوك العام والخاص، والمحققة للخير و المانعة للشر والمناصرة للحق والمناهضة للباطل، والداعمة العدل والإحسان والرافضة للظلم والطغيان في المجتمع ضمن قواعد ومعايير محددة تحكم هذا السلوك.[footnoteRef:153] [153: - احمد بن داود المزاجي ، أخلاقيات المدير المسلم في الإدارة العامة، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الكويت، العدد 24، 1994 ، ص ، 215 ] 

أولا : تعريف الأخلاق 
	قبل التطرق إلى تعريف أخلاقياتالمهنة لا بد أن نعرج على تعريف الأخلاق، فالأخلاق بصفة عامة هي كما يعرفها ابنمسكويه:هي حالة للنفس داعية لها إلى أفعالها غير فكر ولا روية وهذه الحالة تنقسم إلى قسمين منها ما يكون طبيعيا من أصل المزاج، كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب وبهيج من اقل سبب،أو كالإنسان الذي يضحك ضحكا مفرطا من أي شيء يعجبه. ومنها ما يكون مستفادا بالعادة و التدريب وربما كان مبدؤه الفكرة، ثم يستر عليه أولا فأولا حتى يصير ملكة و خلقا.[footnoteRef:154] [154: -بلال خلف السكارنة ، أخلاقيات العمل، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،  2009 ، ص ، 18.] 

ثانيا : التعريف الاصطلاحي لأخلاقيات العمل:
	بالنسبة لأخلاقيات العمل فليس هنالك تعريف محدد إلا أن غالبية كتاب الإدارة قد ركزوا على الجوانب الأخلاقية التي يجب أن يتمتع بها الإداري، كما أن دراسة الأخلاق والإدارة تناولها البعض من زوايا متعددة
ويعرفها مجموعة من الباحثون على أنها:
	المبادئ والمعايير التي تعتبر أساس السلوك المستحب، من أفراد العمل ويتعهد أفراده بالالتزام بها، والمهنة آداب وسلوك في محيط المهنة حددتها ألواح وقوانين المنظمة لمزاولة هذه المهنة، ومخالفتها أو النفور منها، يعرض صاحبها إلى النبذ من الأعضاء الآخرين، بل يصل إلى حد توقيع الجزاءوالعقوبة عليه في بعض الأحيان[footnoteRef:155].  [155:  - بلال خلف السكارنة ، المرجع نفسه، ص : 20.] 

وحسب اللوزي تعرف أخلاقيات العمل بأنها: "لتصرفات أو السلوكيات المهنية الوظيفية المثالية الواجب على الموظف الحكومي أن يسلكها في سبيل أداءه لواجباته بإتقان لتحقيق المصلحة العامة دون التأثير على كفاية العمليات الحكومية، ويشعل من بين الجوانب الأخرى الكثيرة الإخلاص في العمل والولاء للدستور والقوانين احترام كل ما هو خيروحق وعدل في تنظيم أمور العمل.[footnoteRef:156] [156: 154- ( تحسين الطراونة: أخلاقيات القرارات الإدارية، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 15، العدد 12،  1990 ، ص  155 ).
155- موسى اللوزي ، تقدير الأفراد العاملين لسلوكهم الأخلاقي، دراسة ميدانية في مؤسسات القطاع العام في الأردن، المجلد 25، العدد 2،  1998 ، ص 29 ] 

	كما نجد هناك عدة تعاريف الأخلاقيات العمل في الأدب الإداري إلا الله يغلب عليه جوهر واحد وأن اختلفت ألفاظه.هي بصفة عامة مجموعة المبادئ والمعايير التي تحكم سلوك الفرد أو المجموعة، وترتبط هذه المبادئ بتحديد ما هو خطا أو ما هو صواب في موقف معين .155
ثالثا : التعريف الإجرائيللأخلاقيات العمل :
	تعرف أخلاقيات العمل بأنها مجموعة عامة من المعتقدات والقيم والمبادئ التي تحكم سلوك الفرد وقدرته على التمييز بين ما هو صواب أو خطأ، جيد أو سيء، حلال وحرامه أوأن مصادر تلك القيم والمعتقدات القرد تأتي من خلال التنشئة الاجتماعية والنظام القيمي الذي نشأ عليه. 
مصطلح القيم 
أولا : تعريف القيم 
يعد مفهوم القيم من أكثر المفاهيم في العلوم الاجتماعية غموضا وارتباطا بعدد كبير من المفاهيم الأخرى، منها الاتجاهات، والست العلماء والأخلاق وغيرها من المفاهيم الأخرى التي لها علاقة مباشرة بالتنظيم .
ويمكن تعريف القيم التنظيمية بأنها:
	عبارة عن اتفاقات مشتركة بين أعضاء التنظيم الاجتماعي الواحد حول ما هو مرغوب أو عبر مرغوب، الجيد أو غير جيد، مهم أو غير مهم.... الخ، والقيم التنظيمية تمثل القيم في مكان أو بيئة العمل، بحيث تعمل هذه القيم على توجيه سلوك العاملين ضمن الظروف التنظيمية المختلفة، ومن هذه القيم المساواة بين العاملين او الاهتمام بإدارة الوقت، والاهتمام بالأداء واحترام الآخرين.[footnoteRef:157] [157: - المدهون موسي، الجزراوي إبراهيم ، 1995 ص : 399 ) .] 

ثانيا : التعريف الإجرائي للقيم:
	نقصد بالقيم في الدراسية الحالية هي مجموع المبادئ والمعايير والقيم التي يتحمل بها الفرد وتظهر بشكل كبير في سلوكياته المنتهجة داخل المؤسسة، حيث قمنا ببناء هذا المفهوم من خلال بعدين أساسيين هما؛ أن العامل كل موظف يلتحق بالمؤسسة هو محمل بأخلاقيات، إما إيجابية أوسلبية تبعا للتنشئة الاجتماعية التي تنشا عليها، وأخلاقيات العمل لديه تكون انطلاقا من رقابة الضمير أو الانضباط الذاتي وأخلاق هؤلاء الموظفين تجسد في سلوكيات أخلاقية تراعي عدم خرق القواعد والمعايير والمعتقدات القيمية التي نشر عليها في المجتمع هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنهم يصطدمون بالقيم التنظيمية المتمثلة في القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها داخل المؤسسة والتي ينص عليها النظام العام للمؤسسة.
المؤشرات التنظيمية المحددة لأخلاقيات العمل:
أولا : الانضباط الذاتي:
	 الانضباط عرفه بيتربلاو على أنه: قوة إيمان الفرد وقبوله بأهداف المنظمة وقيمها والرغبة في بذل قصارى الجهود لصالحها والمحافظة على عضويته فيها.[footnoteRef:158] [158: 
156 - Charles Kiesler ;thepsychologie of commitment experiment linking havoirtobelieven , New York,Academiepress,vole 106,  1991 , p13] 

وعرفه ويستر على أنه : الشعور الداخلي الذي يضغط على الفرد للعمل بطريقة يمكن من خلالها تحقيق مصالح المؤسسة[footnoteRef:159] [159: . 20 p , 1991157 - Neccbio Robert p : organizational Bel avion olnando,The Bryden press,] 

	بينما عرفه الكارد " بأنه استعداد الفرد لبذل درجة عالية من الجهد لصالح المنظمة التي تعمل فيها مع وجود الرغبة الحقيقية في الانتهاء داخل المنظمة وقول أهدافها وقيمها[footnoteRef:160] [160: -  الكايد جعفر أحمد محمد: الولاء التنظيمي في الجامعات الرسمية الأردنية، دراسة ميدانية من وجهة نظر أعضاء التدريس، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك، أربد، الأردن 1999 ، ص 15.] 

	ويعني الانضباط بمفهومه اللفظي، الجدية والالتزام والثقة وحسن أداء الواجب و احترام حقوق الآخرين والقدرة على التمييز بين ما هو مشروع وجائز وبين ما هو محظور وغير مباح وهناك فرق شاسع بين الانضباط الذي بقيد النفس، ويوعز الصدر وبين الانضباط الذي يكون حافزا مفيدا. وان ما ينشده الناس جميعا هو الانضباط الإيجابي القائم على الإقناع وليس الانضباط السلبي القائم على الخوف من العقاب وانه لمن الأفضل ألا يكتسب الانضباط من توقيع العقاب المستمر.
	أما الانضباط داخل المؤسسة باختلاف أنواعها وأشكالها يتوقف على وجود الانضباط الجيد، وانه لمن الأفضل أن يكون مصدر الانضباط في المنظمة منبعثا وقائما على الاقتناع والرغبة في العمل، وقائم على أساس القيم والتنشئة الاجتماعية التي تنشأ عليها، وليس على الرهبة والخوف من العقاب والانضباط ينمو من إتباع اسلوب التوجيه والإرشاد والتعليم، وذلك للقدرة على الابتكار الشخصي والأمانة من طرف العاملين بدل المراقبة الدقيقة واستخدام أساليب العقاب والتهديد بشتى أنواعه . كما يعني انضباط العاملين في المؤسسة سيطرة العامل على قواه الذاتية لتنفيذ تعليمات المؤسسة التي يعمل بها.
	ومنه فان الانضباط هو الالتزام الدقيق بكل التعهدات والقوالين والارتباطات والمواثيق والتشريعات وبنظم العمل وإجراءاته وقواعده وكذا بمقاييسه ومواصفاته، إلى جانب التمسك الشديد بهيكل القيم والمبادئ والمثل العليا والتي ارتضاها المجتمع وارتبطت به، وأصبحت تشكل سلوكه وتتحكم في كافة معاملاته واتجاهاته . . . ان الانضباط يتخط مظاهر سلوكية من الإتقان إلى الصدق والأمانة واحترام الوقت[footnoteRef:161].  [161: - أحمدمحسن الخضري: الإدارة في دول النمو الآسيوية، دار الأتراك، القاهرة،  1999 ، ص115 .] 

ثانيا: التغيب:
في البداية يجب أن نشير إلى أن هناك فرق بين مصلحي التغيب والغياب، فالتغيب مفهوم يحوي توفر ادارة الفردية في الانقطاع عن العمل أما الغياب فهو مصطلح يحوي معنى الغياب بسبب خارجي عن إدارة الفرد.[footnoteRef:162] [162: - عبد المنعم عبد الحي: علم الاجتماع الصناعي ومشكلاته الاجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، دار العربية للنشر، القاهرة، مصر، الطبعة 2،1984 ، ص  66 
] 

ومنه يكون التغيب هوعدم حضور العامل ليمارس عمله في الوقت المحدد للعمل والمفروض أن يكون فيه ضراء يؤدي العمل طبقا لنظام الإنتاج الأسباب أوأعذار مقبولة، وبالتالي فإن لهذه الظاهرة آثار بارزة تترتب  .
أ- مدخل المعايير المهنية ( الاختصاصية ).خلافا للمدخل السابق لا يرتكز على سمات الأشخاص المتميزين أخلاقيا والغاية الأساسية لهذا المدخل هي التوصل إلى مجموعة محددة من المعايير والقيم المشتركة التي بقدر ما تستجيب لها يحترمه الناس بأنها ترقي بالمستوى الأخلاقي لعمل الإداري، وهذا المدخل يؤدي إلى البحث في إمكانية التوصل إلى المعايير القياسية الأخلاقية التي تصل لكل المنظمات[footnoteRef:163] [163: ديكسنون جون: العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث، سلسلة عالم المعرفة، لعدد12، الكويت، 1987، ص295.
1 - احمد عبد الرحمن الشميمري: أخلاقيات الموظف المسلم القصيم، جامعة الملك سعود، 1424، صص : 16 ، 18.
2- بلال خلف السكارته: مرجع سابق،  ص ص 200-201.] 

	هذا المدخل لا يزال يتطور على أساس المزيد من الاختصاص حيث أن كل مهنة أخذت نصنع لها مجموعة من القواعد والقيم الأخلاقية التوجيهية لأعضائها، وكل منطقة تصلع لها مدونة أخلاقية خاصة المنظمة، وهكذا أصبحنا نجد أن هناك أخلاقيات العلاقات العامة أخلاقيات المحاسبة وهكذا ....
ب- مدخل الالتزام بالمبدأ الرسمي :هذا المدخل يحاول أن يبحث عن المبدأ الرسمي الذي يساعد على تحقيق الاعتدال والتوازن بين طرفي المصلحة في قرار أو تصرف، وأساس هذا المدخل أن هناك حدان من المصالح، الحد الأول ويتمثل في الأنانية أي تحقيق أقصى من المصالح الشخصية من قبل الإدارة بما يحقق أسبقية الرفاهية الشخصية للمدير، والحد الثاني هو الإيثار وحب الغير في تحقيق أقصى المنافع الاجتماعية وفق مبدأ أقصى سعادة لأكبر عدد.
إن التزام الادارة بواجباتها المحددة لا يمكن أن يكون عند نقطة الوسط بين المصطلحين ( الأنانية ا والإثارة ) بل إن الموقف ألأخر يتطلب الانحياز إلى الطرف الأوسع والأكثر أهمية وان يكون ذلك الموقف الأخلاقي مكمل لالتزام الإدارة بواجباتها في حالة تعارض المصالح من خلال ترتيب أولويات يمكن أن يهتدي بها الموظفون ويلتزمون بها في مثل تلك المواقف المتعارضة في حالة تعارض المصلحة المنظمة على المصلحة الموظف الشخصية يكون الانحياز المصلحة المنظمة.[footnoteRef:164] [164: كريشتوفربارنلت وآخرون: الادارة عبر الحدود، الحلول بين القطرية، ترجمة الطنيولي، الجمعية المعرفية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 1994،ص120] 

المحاضرة الثانية عشر:
أخلاقيات العمل في المنظور الإسلامي:
يرى المنهج الإسلامي أن تحقيق أي هدف لا يتم إلا بتنظيم جهود الأفراد وحشد الموارد الأخرى وفق منهج عقائدي يبنى على القيم السامية والأخلاق الفاضلة، وعليه عندما يقود المنظمة هذا المنهج فإنه سيحقق التحول من الاهتمام والتركيز على فنية الإدارة وعالم الأشياء، كما هو منهج العلمية او إنسانية العلاقات وعالم الأشخاص، كما هو منهج العلاقات الإنسانية إلى عالم آخر هو عالم القيمالمعنوية المشتركة.  كما وضع السيد الهواري في كتابه :"الإدارة الأصول والأسس للقرن الـ 21"  مجموعة من الضوابط الأخلاقية من منظور إسلامي، هي كالآتي :
 أ - سلوك القادة :يجب أن تتوفر في القادة العناصر التالية : كراهية الحرص على الولاية، النمط القيادي السليم،  العدل والاستقامة، اختيار البطانة الصالحة
ب - انتقاء الأفراد:ويمكن تحديد المواصفات التالية أثناء انتقاء الأفراد: الالتزام بالتجرد والنزاهة في القائمين على الانتقاء، ضرورة مطابقة المواصفات على المهمة، استثناء الغيبة من الكبائر في حالة الانتقاء
ج - السلوك الوظيفي :تشير النصوص القرآنية - في اكثر من كان- بالأخلاقيات والتوجهات الفكرية التي تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة من بينها : الوفاء بالوعد، اجتناب الغش، تحريم الرشوة.[footnoteRef:165] [165: - مدحت محمد ابو نصيرة إدارة وتنمية الموارد البشرية ( الاتجاهات المعاصرة ) ، ط1، القاهرة ، مجموعة النيل العربية ، 2007 ،ص434-439] 

أخلاقيات العمل في الفكر الحديث:
يلاحظ الناظر في تطور الفكر الإداري الحديث أن الاهتمام علما وتطبيقا كان منصبا من أجل زيادة الكفاءة العملية المنظمة لزيادة إنتاجيتها وتعظيم الربح، ولا يوجد اهتمام يذكر بأخلاقيات الإدارة، بل هناك فهم خاطئ يكرس إلى تناقض بين كفاءة المنظمة وبين التزامها بالأخلاق الفضلى والقيم المثلى. عند ظهور الثورة الصناعية في القرن 18م،  ظهرت نزعة تعظيم الريح على حساب الأخلاق بشكل واضح من خلال رائدها آدم سميث في كتابه عن البحث عن أسباب و طبيعة ثروة الأمم وأكد أن المنظمة هدف أساسي هو إنتاج السلع المادية وحماية رأسمال وتعظيم الربح بكل طريقة ممكنة، وكل هذا سبب مشاكل أخلاقية وانحراف أخلاقي لا مثيل له على غرار ظلم واستغلال الأطفال وسوء معاملة النساء العاملات. أثناء هذا السباق المحموم لربح المال وتعظيم الثروة حاول رواد الإدارة العلمية في بداية القرن 20 م إلى تقديم معالجة فنية هندسية للآثار السلبية لتلك الممارسات اللاأخلاقية في المنظمات. نتيجة لدلك فرضت سلطات المجتمع القانون الحديدي للمسؤولية وتلك من اجل مراعاة مصلحة المجتمع وحتى ولو كان ذلك بقوة القانون.
	إلا أن الروية المالية لا تزال تتفق في أخلاقيات الإدارة ومسؤوليتها الاجتماعية مع النموذج الاقتصادي للمشروع الخاص الذي عبر عنه حديثا ميلتون فريدمان في كتابه "الرأسمالية والحرية "، حيث اعتبر أن الدوافع الاقتصادية هي أساس العمل في المشروع الخاص ( وان الوظيفة الأساسية في تعظيم الريح لصالح من يحمل الأسهم، اما المسؤولية الاجتماعية فهي ترتبط بدوافع غير اقتصادية، وأنها ليست طبيعة المشروع الخاص.[footnoteRef:166] [166:  - نجم عبود نجم أخلاقيات الادارة في عالم متغير ، القاهرة ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، 2006 ، ص 50] 

مصادر أخلاقيات العمل الوظيفي:
الذات:إن الإنسان لا يسعى إلى تحقيق غاية بما إلا إذا كان مقتنع بها في نفسه وبالتالي فان الذاتية تستعمل على إخضاع القواعد الأخلاقية إلى نظرة الفرد و تقديره الخاص و ذالك أمر محفوف بالمخاطر لأنه لا يعطي القواعد الأخلاقية هيئة الثبات والاستقرار والاستمرارية اللازمة لها
- الأسرة:ينقل الإنسان سلوكه الذي ورثه من أسرته وذالك السلوك يعبر عن واقع بيئته المعيشية ظروف حياته المادية والأسرة التي ربت أبنائها على المبادئ والمثل الدينية من صدق وأمانة واحترام يحتل ابنائها يبقي أبنائها متمسكين بتلك الميادئ.
المؤسسات التعليمية:تلعب المؤسسات التعليمية دورا كبيرا في إعداد الطلبة في الدخول المجال الوظيفي بحيث يقوم بتوجيه وتدريس بعض المساقات في الدين والأخلاق كي تنجح تلك المؤسسات في تنمية سلوك الطالب الايجابي اتجاه الانتماء والمسؤولية والإخلاص ويتطلب ذلك تطوير المناهج التربوية ايما يتفق مع الأخلاق والانضباطية في العمل وتنشئة الطلبة على الأعمال الفضيلة
-المجتمع:إن المجتمع الذي تسوده القيم الاجتماعية وعقائدية متناغمة لابد أن يكسب الفرد تلك القيم من المجتمع والبيئة التي تنعكس عليهم في ممارستهم لعملهم وإذا كانت تلك القيم تحرص على وضع حد للممارسات اللاأخلاقية وتعاقب المعتدي فانه سيسيطر على الفرد في حال انتقاله لوظيفة وعمل ما مما جعل الأفراد يحرصون على عدم العبث في تلك القيم
- القادة والقدوة:إن القيادة الإدارية الناجحة هي التي تشعر كل أعضاء التنظيم بكل مستوياته أنها تعمل في جماعة مساندة ومجتمعة لتحقيق هدف معين في النظم فالحياة في اي تنظيم لا تعبث من الهياكل التي تقوم عليه بل تتوقف اولا على خصائص القيادة،فالقيادة أولا تصدر قراراتها في سهولة وان تقوم على السلطة والتسلط 
الدين : إن التزام الموظف بأخلاقيات الوظيفة العامة تبعا للنظم الوضعية لن يكون الا بمقدار خوفه من العواقب المترتبة على عدم الالتزام بها إن اليين يشكل أوسع وأهم المصادر الأخلاقيات الوظيفة فالدين يحث على الاستقامة والطاعة وترشيد الاستهلاك والنفقات كما يحث على النزاهة في التعامل مع الأخرين وتلك المصدر الحقيقي للمسؤولية[footnoteRef:167]	 [167: ا ـ الغلايني خليل : حانا إلى القيادة الإدارية ، مجلة الإدارة العامة العدد 2 ، ص 63 - 69 .] 

أهمية أخلاقيات العمل الوظيفي:
إنأخلاقيات العمل ومنطقياً بالعمل المدني والدنيوي اليومي بإجادة العمل الوظيفي وممارسة الأخلاق الإنسانية السورية والتمسك بالقوالين خلال الممارسة العملية مع المجتمع الإنساني المدني، لذلك فأهمية دراسة أخلاق العمل تنبع من أن هناك ارتباطاً كبيراً بين أخلاق العمل والقيم السائدة في المجتمع .
· وجود قوانين وتشريعات يساعد على تهدئة الإضرابات والاختلافات الناشئة بسبب الطبيعة الألمانية وبسبب البيئة المتغيرة بشكل مستمر.
· وجود قائمة بالأخلاقيات وبروتوكولات التعامل يساعد على جعل الطريق واضحا لدى الإنسان أو الموظف ويبعده كل البعد عن التوتر الناشئ من الخوف من المستقبل والخوف من ظلم ومن ناحية الترقية أو العلاوة أو في الفصل من العمل.
· يخفف وجود هذه البروتوكولات من تعزيز التحفيز الشخصي للفرد لعدم كسر القوانين وغالبا ما يتم إلغاء.
· تطبيق الأخلاقيات في شركة ما يساعد من تحسين صورتها. 
· إن بناء منظومة أخلاقية في المنظمة يساعد في الارتقاءبأخلاقيات موظفيها وينعكس ذلك بشكل مباشر على طريقة تعاملهم مع العملاء أو الشركاء مما يضفي التميز على الشركة ككل[footnoteRef:168].  [168: حسن راوية السلوك في المنظمات الدار الجامعية، الإسكندرية، 2011، ص7 .] 

المعايير الأخلاقية والمهنية للوظيفة العامة:
	إن مرونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة هي وثيقة تصدرها الدولة وتتضمن مجموعة امن القيم التي تتبناها المنظمات على اختلاف أنواعها في توجيه وممارسة العاملين في أدائهم لأعمالهم والتي تساعدهم في مواجهة القضايا والمشكلات التي تعترضهم أثناء أدائهم الأعمال الموكلة إليهم.
- إن المدونة الأخلاقية في مجال الوظيفة العامة تنمى الاهتمام بالجوانب، والمشكلات الأخلاقية لتحقيق الموازنة في الاهتمام بين الجوانب المادية والأخلاقية.
- إن المدونة الأخلاقية تساهم في تطوير مهنة العاملين في الوظائف العامة، حيث أن القواعد والمبادئ الأخلاقية هي بمثابة القسم الأخلاقي.
- إن المدونة الأخلاقية التي يسترشد بها جميع العاملين تؤدي إلى التجانس والوحدة والتوافق الأخلاقي لجميع العاملين تؤدي إلى التجانس والوحدة والتوافق الأخلاقي لجميع العاملين. 
- إن المدونة الأخلاقية لتحمي العاملين فم ضغوط الجهات الأعلى لارتكاب ما يخالف قيم ومبادئ المرونة. [footnoteRef:169] [169: جواد ندم عبود، أخلاقيات الإدارة في شركات الأشكال، عمان مؤسسة الرواق للنشر والتوزيع ، 2005 ، ص24.] 

مبدأ الالتزام بالمبدأ الرسمي :
	- هذا المدخل يحاول أن يبحث عن المبدأ الرسمي الذي يساعد على تحقيق الاعتدال والتوازن بين طرفي المصلحة في كل قرار أو تصرف،أساس هذا المدخل أن هناك حدين من المصالح،الحد أول يتمثل في الأنانية أي تحقيق أقصى المصالح الشخصية من قبل الادارة بما يحقق أسبقية الرفاهيةالشخصية للمدير،أو الحد الثاني هو الإيثارأو حب الغير أي تحقيق أقصى المنافع الاجتماعية وفق مبدأ أقصى سعادة لأكبر عدد
	- إن التزام الادارة بواجباتها المحددة لايمكن أن يكون عند نقطة لوسط بين المصطلح الأنانيةأوالإيثار ) بل إن الموقف الأخلاقي يتطلب الانحياز إلى مصلحة الطرف الأوسع والأكثر أهمية، وان يكون هذا الموقف الأخلاقي مكملا لالتزام الادارة بواجباتها في حالة تعارض المصالح من حل ترتيب أولويات يمكن أن يهتدي بها الموظفين ويلتزمون بها في مثل هذه المرافق المتعارضة.
	ففي حالة تعارض مصلحة المنظمة مع مصلحة الموظف الشخصية يكون الانحياز لمصلحة المنظمة او يقدم "أروبر أوستن" دليلا ويدعو الى التنبيه لدعم أخلاقيات الادارة ويتكون من المبادئ التالية:
- أن يضع الموظفين مصلحة منظمتهم قبل مصلحتهم الشخصية.
- أن يضعوا مصلحة المجتمع قبل مصلحة منظمتهم وقبل مصلحتهم الشخصية.
- ألا يفشو سوى الحقيقة في كل المواقف التي يواجهونها
أهمية أخلاقيات العمل:[footnoteRef:170] [170:  رواية حسن: السلوك في المنظمات، الدار الجامعية، الإسكندرية 2001، ص7 ] 

- إن طرح وبناء منظومة للأخلاقيات في شتى مجالات الحياة العملية يعزز من ترابط الموظفين وتفاعلهم بشكل أفضل مع بعضهم البعض 
- وجود قوانين وتشريعات يساعد على تهدئة القرابات والاختلافات الناشئة بسببالطبيعة الإنسانية وبسبب البيئة المتغيرة بشكل مستمر 
- وجود قائمة بالأخلاقيات وبروتوكولات التعامل يساعد على جعل الطريق واضحا لدى الإنسان والموظف ويبعده كل البعد عن التوتر التي من الخوف الشخصي للفرد ولعدم كسر القوانين وغالباما يتم إلغاء جانب العقوبة من هذه القوانين 
- تطبيق الأخلاقيات في شركة بما يا من تحسين صورها 
- إن بناء منظومة أخلاقية في المنظمة يساعد في الارتقاء بأخلاقيات موظفيها وينعكسذلك بشكل مباشرعلى طريقة تعاملهم مع العملاء أو الشركاء مما يضفي التميز على الشركة ككل 
- كما فالكثير من الدراسات والإحصائيات التي قامت بها كل من جامعة هارفارد وستانفورد أثبتت  أن نجاح الموظف في عله يعتمد بنسبة 85 % على مهاراته الشخصية ومهارات تعامله مع الأخرىنوان 15 % فقط يعتمد على مهاراته في داء هذا العمل، كما حصلت دراسة على 1500 شركه خاصة مساهمة في سوق المال الأمريكية على نتائج بان الشركات المهتمة بأخلاقيات العمل والتعامل حفلت أرباحا أكثر ونسبة من المبيعات السنوية ونسبة أقل في تكاليف التشغيل. 
مصادر أخلاقيات العمل الوظيفي :
من أهم خصائص السلوك الإنساني أنه مسبب وهادف، فهو لا يأتي من فراغ، بحيث تقف وراءه عوامل عدة، لذا فان التعرف على مصادر السلوك أو دراستها وتحليلها وتوظيفها بشكل سليملصالح المؤسسة أمر في غاية الأهمية.
إضافةغالى أن التعرف على مصادر السلوك لدى الأفراد في المؤسسة يفيد في التنبؤ بالظواهر المرتبطة بهذا الجانب، ومن ثم السيطرة عليها أو التكيف معها بالشكل الذي يكون في صالح المؤسسات، وتسند أخلاقيات العمل إلى ركنين أساسيين[footnoteRef:171] [171:  بلال خلف السكارته: مرجع سابق ص 57...61 ] 

الأول :نظام تقيم الاجتماعي والأخلاقي والأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع.
الثاني:هو النظام القيمي الذاتي المرتبط بالشخصية والمعتقدات التي تؤمن بها وكذلك خبرتها السابقة أوإجمالا يمكن أن تحدد مصادر أخلاقيات الأعمال التي تتجسد في السلوك الأخلاقي الحميد أوالسيئ في التالي:
العائلة والتربية البيئية:مثل العائلة النواة الأولى لبناء السلوك لدى الفرد.
ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته:حيث يتأثر سلوك الفرد بماأثرت خارجية كثيرة أهمها المجتمع وقيمه وعاداته.
- التأثر بالجماعات المرجعية:أن الجماعات المرجعية هي في حقيقتها مصدر مهم للسلوك الفردي الأخلاقي وقد يكون الستائر لها سبب في اتخاذ قرارات كارثية أحيانا وقدتكون هذا المرجعيات سياسية ودينية أو أدبية أو عشوائية أو عسكرية أو غيرها . 
- المدرسة ونظام التعليم في المجمع:
يلعب النظام التعليمي دورا هاما في المجتمع وفي تكون القيم الأخلاقية وتنمية السلوك الأخلاقي لدى الفرد من خلال:
- إعلام الدولة والصحافة ومؤسسات الرأي العام.
- مجتمع العمل الأول يؤثر مجتمع العمل بكل مكوناته على الأفراد ويغير من أخلاقياتهم وبفرض عليهم سلوكيات جديدة وبالأخص مجتمع العمل الأول أو اول وظيفة يمارسها الشخص.
- سلطة القديم والقيم الشخصية المتواصلة لدى العاملين 
- القوانين واللوائح الحكومية والتشريعات 
- قوانين السلوك الأخلاقي والمعرفي للصناعة والمهن 
- الفترة المتراكمة والضمير المهني الصالح 
- جماعات الضغط في أمجتمع المدني
الأخلاقيات المطلوبة في العامل: 
	يظهر لنا أن أساسالأخلاق المطلوبة توفرها في العامل هما خلقان مترابطان ببعضهما لاينفكاهما  القوة والأمانة، وتكاد تندرج جميع الخلاق العمل أو معظمها تحت هذين الخلقين المهملين القوة والأمانة وتوجد أيضا بعض الخلاق العمل المطلوب توافرها في العامل[footnoteRef:172] :  [172:  بلال خلف السكارته: مرجع سابق، ص31-32.] 

ـ القوة:
	إن القوة مطلوبة للعمل كما قال تعالى " إن خير من استأجرت القوي الأمين" القصص26 فهو قوة العامل المكلف بعمل أشياء والسعي في أمور الذهاب والإياب فيشار له العامل القوي، وقوة الفلاح تكمن في بدنه، ودقة الصانع تكمن في معرفته بصنعه ومهارته فيها والمهندس لكسر قوته في عمله وحسنتخطيطه .
- أن يعرف العامل ماهو مطلوب منه وماهي واجباته ومنطلقات عمله وان يكون العند بين العامل وصاحبة واضحا لالبس فيه.
- أن يشعر بالمسؤولية.
- علم الخيانة في العمل.
- عدم استغل وظيفته وعمله.
المحاضرة الثالثة عشر:
الأخلاقيات المطلوبة في صاحب العمل :
كمايطلب من العامل أن يكون متخلقا بأخلاق معينة كذلك الحال بالنسبة الى رب العمل هو الأخر مطلوب فيه توافر أخلاق معينة و عليه واجبات يجب القيم بها حتى تستمر العلاقة ومن تلك الأخلاق والواجبات مايلي[footnoteRef:173]:  [173:  بلال خلف السكارنه: المرجع نفسه ص33-34.] 

- أنيبين العامل ماهية العمل المراد انجازه مع بيان مايتعلق بالمدة والأجر.
- أن يعامل العمال بالحسنى.
- أن يعطيه حق عند فراغه من عمله 
 - أن يكون رحيما بالعمال حين الخط والصفح عنه إذا لم يكن ثمة تقصير ولو تكرر منه الخطأ.
إرساءأخلاقيات العمل في المنظمة: 
	إتباع الأخلاق هو أمر يحرص عليه كل شخص ولكن إدارة المؤسسة لن تعتمد على مدى التزام العاملين بأخلاقيات العمل بناء على قاعاتهم الشخصية بل هي بحاجة لا تلزمهم بذلك كجزء من متطلبات العمل فعدم الالتزام بأخلاقيات العمل يؤثر على أداء المؤسسة وبالتالي فلابد لها من الحرص على تطبيقها.
- لذلك فلا بد من الضروري تحديد ماهر أخلاقي وماهو غير أخلاقي في عرف المؤسسة لكي يلتزم به الجميع في غياب دلك فان كنب موظف يكون له مقاييسه الشخصية التي تختلف من شخص لأخر 
- كذلك فانه لابد من التعامل بحزم مع كل إخلال بهذه الأخلاقيات، لابد أن يتم التعامل مع الكذب في التقارير وفي البيانات وفي التعامل بكل حزم 
-لايمكن أن تقبل أن يكون العاملين لهم مصالح مداخلة مع مصالح المؤسسة 
- لايمكن أن تقبل أن تكون روح العداء هي المنتشرة بين العاملين[footnoteRef:174].  [174:  بلال السكارنه: مرجع سابق، ص ص34-35] 

وسائل ترسيخ أخلاقيات العمل الوظيفي: 
توجد عدة وسائل لترسيخ أخلاقيات العمل ومن أهمها:[footnoteRef:175] [175: شيلدوناس.ستاينبيرغ، دفيدتياوستيرن: الحكومة والأخلاق والمديرون دار الكرم، عمان 1996 ص 6.] 

- سمية الرعاية الذاتية.
- وضع الأنظمة الدقيقة التي تمنع الاجتهادات الفردية الخاطئة.
- القدوة الحسنة - تصحيح الفهم الديني والوطني للوظيفة.
- التقييم المستمر للموظفين.
أسباب تراجع أخلاقيات العمل الوظيفي :
يمكنأن تحمل أسباب تراجع أخلاقيات العمل فيمايلي[footnoteRef:176]: [176:  بلال السكارنه: مرجع سابق،  ص44-45


175 - Charles Kiesler ;the psychologie of commitmentexperimentlinkinghavoirtobelieven , New York,Academiepress,vole 106,  1991 , p13.
.220p , 1991176 - Neccbio Robert p : organizational Bel avion olnando,The Bryden press, 
177- الكايد جعفر أحمد محمد: الولاء التنظيمي في الجامعات الرسمية الأردنية، دراسة ميدانية من وجهة نظر أعضاء التدريس، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك، أربد، الأردن1999 ، ص 15.







] 

- التلوث العقدي:إن كل مخالفة لأخلاق العمل كالسرقة والتزوير والغش واكل أموال الناس بالباطل وتضييع الأوقات، وتعطيل مصالح الناس كل ذلك سببه التلوث العقدي 
- التلوث الفكري: لا شك أن التلوث الفكري سبب غياب الفهم الصحيح والتصور الإسلامي للكون والحياة في ظل غياب هذا الفهم الذي يؤدي إلى التلوث الفكري،قتلوث الحياء سبب السلوكيات الخاطئة والمعاملات السيئة وممارسة الأخلاق الفاسدة كالسرقة والغيرة والسرور ولكل أموال الناس وتعطيل مصالحهم 
- التلوث القيمي:من المعلوم أن القيم الأخلاقية التي جعت بها الشريعة الإسلامية ثابتة وتتغير ولكن هناك أفكار هدامة حاولت وتحاول غزو هذه القيم الإسلامية فأصبت الرشوة تسمى هدية، وإيذاء الناس وتآخي مصالحهم قوة في الشخصية.

المؤشرات التنظيمية المحددة لأخلاقيات العمل:
أولا : الانضباط الذاتي:الانضباط عرفهبرتربلاوعلى أنه:قوة إيمان الفرد وقبوله بأهداف المنظمة وقدمها والرغبة في بذل قصارى الجهود لصالحها، والمحافظة على عضويته فيها.175
	وعرفه ويستر على أنه الشعور الداخلي الذي يضغط على الفرد للعمل بطريقة يمكن من خلالها تحقيق مصالح المؤسسة.176.
	بينما عرفه الكايد " بأنه استعداد الفرد لبذل درجة عالية من الجهد لصالح المنظمة التي تعمل فيها مع وجود الرغبة الحقيقية في الانتهاء داخل المنظمة وقبول أهدافها وقيمها.177
	 ويعني الانضباط بمفهومه اللفظي، الجدية والالتزام والدقة وحسن أداء الواجب واحترام حقوق الآخرين والقدرة على التمييز بين ما هو مشروع وجائز وبين ما هو محظور وغير مباح.
	 وهناك فرق شاسع بين الانضباط الذي يقيد النفس، ويوعز الصدر وبين الانضباط الذي يكون حافزا مفيدا. وأن ما ينشده الناس جميعا هو الانضباط الإيجابي القائم على الإقناع وليس الانضباط السلبي القائم على الخوف من العقاب وأنه لمن الأفضل ألا يكتسب الانضباط من توقيع العقاب المستمر.
	أما الانضباط داخل المؤسسة باختلاف أنواعها وأشكالها يتوقف على وجود الانضباط الجيد، وله لمن الأفضل أن يكون مصدر الانضباط في المنظمة منبعثا وقائما على الاقتناع والرغبة في العمل، وقائم على أساس القيم والتنشئة الاجتماعية التي تنشا عليها، وليس على الرهبة والخوف من العقاب والانضباط ينمو من إتباع الأسلوب التوجيه والإرشاد والتعليم، وذلك لقدرة على الابتكار الشخصي والأمانة من طرف العاملين بدل المراقبة الدقيقة واستخدام أساليب العقاب والتهديد بشتى أنواعه.
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175 - Charles Kiesler ;the psychologie of commitmentexperimentlinkinghavoirtobelieven , New York,Academiepress,vole 106,  1991 , p13.
.220p , 1991176 - Neccbio Robert p : organizational Bel avion olnando,The Bryden press, 
177- الكايد جعفر أحمد محمد: الولاء التنظيمي في الجامعات الرسمية الأردنية، دراسة ميدانية من وجهة نظر أعضاء التدريس، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك، أربد، الأردن 1999 ، ص 15.

كما يعني انضباط العاملين في المؤسسة مسيطرة العامل على قواه الذاتية لتنفيذ تعليمات المؤسسة التي يعمل بها.
	ومنه فإن الانضباط هو الالتزام الدقيق بكل التعهدات والقوانين والارتباطات والمواثيق والتشريعات وبنظم العمل وإجراءاته وقواعده وكذا بمقاييسه ومواصفاته، إلى جانب التمسك الشديد بهيكل القيم والمبادئ والمثل العليا والتي ارتضاها المجتمع وارتبطت به، و أصبحت تشكل سلوكه وتتحكم في كافة معاملاته واتجاهاته . . . إن الانضباط يتخذ مظاهر سلوكية من الإتقان إلى الصدق والأمانة واحترام الوقت.178
ثانيا : التغيب
في البداية يجب أن نشير إلى أن هناك فرق بين مصلحي التغيب والغياب ، فالتغيب مفهوم بحري توفر الإدارة الفردية في الانقطاع عن العمل أما الغياب فهو مصطلح يحوي على الغياب بسبب خارجي عن إدارة الفرد.179
	ومنه يكون التغيب هو عدم حضور العامل ليمارس عمله في الوقت المحدد للعمل والمفروض أن يكون فيه حاضرا، يؤدي العمل طبقا لنظام الإنتاج الأسباب أواعذرا مقبولة، وبالتالي فان لهذه الظاهرة آثار بارزة تترتب على المؤسسة الصناعية بصفة عامة، وعلى أداء العامل بصفة خاصة، حيث أن هذا الأخير يتأثر بشكل كبير وواضح بكثرة التغيبات.180
وتذهب "سارجنت فلورانس" إلى أنالمقصود بالتغيب هو الوقت الضائع في التنظيمات بسبب تغيب العاملين،هذا التغييب الذي يمكن اجتنابه، أو بسبب تغيبهم الذي لا يمكن تلافيه، ولا يدخل ضمن مفهوم التغيب الوقت الضائع بسبب إضراب العمال أو بسبب إغلاق المؤسسات أو سبب التأخر لمدة تصل إلى ساعة واحدة أو ساعتين.وهناك من يعرف التغيب بأنها تخلف العامل من الحضور إلى العمل في ظروف كان في إمكانه أن يتحكم فيها "181.
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178- أحمدمحسن الخضري: الإدارة في دول النمو الآسيوية، دار الأتراك، القاهرة،  1999 ، ص115 .
179- عبد المنعم عبد الحي: علم الاجتماع الصناعي ومشكلاته الاجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، دار العربية للنشر، القاهرة، مصر، الطبعة 2،1984 ، ص  66.
180- عبد المنعم عبد الحي: المرجع نفسه ، ص 102.
181- عبد المنعم عبد الحي: المرجع نفسه ، ص 101.

ويمكن تصنيف سلوك التغيب على أنه سلوك (إرادي) أو غير طوعي (لا إرادي) ويحدث التغيب الطوعي عندما لا يحضر الفرد أو العامل إلى العمل بهدف إنجاز أعمال معينة او شخصية خارج المصنع مثل السوق.
	أما التغيب اللاإرادي فيحدث عندما يكون لدى الفرد سبب مشروع يحول بينه وبين الحضور إلى مكان العمل، ومن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى التغيب لا إردي هو المرض وعلى المؤسسة أن تكون مستعدة لتحمل وقبول مقدار معين من هذا السبب. 
	حيث توصلت الدراسات والأبحاث إلى أن هناك علاقة طردية بين معدل ترك العمل أو التغيب ومستوى الإخلاص والشعور الإيجابي للمؤسسة، وأظهرت النتائج إلى أن هناك مستوى عال من الإخلاص والشعور الإيجابي والالتزام التنظيمي داخل المؤسسة يقابلها انخفاض في معدلات الغياب والعكس صحيح، وبصفة عامة فإن العاملين الذين يتمتعون بمشاعر قوية وخالصة نحو أعمالهم ومؤسساتهم التي ينتمون إليها يكون احتمال غيابهم واستقلالهم اقل بكثير من أولئك الذين يحملون مشاعر سلبية لوظائفهم، وبالتالي يمكن قياس مدى التزام العامل داخل المؤسسة التي ينتمي إليها من خلال معدل الغياب.182
ثالثا : المحافظة على ممتلكات المؤسسة
	الممتلكات العامة برمتها ملك للجميع سواء كانت هذه الممتلكات خاضعة تحت مظلة المؤسسات العامة أو خارجها تظل - اينما وجدت- رهن حاجة الجميع اينما كانوا وفي اي زمان فتواجدها مرتبط بوجود الإنسان
مهما كانت مكانته، ونعني بالحفاظ على الممتلكات الخاصة بالمؤسسة هو صيانة وحماية المرافق والتجهيزات ومختلف العمليات التي تهدف إلى بقاء هذه الممتلكات في حالة جيدة تمكنها من أداء وظيفتها مع ضمان راحة وأمن مستعمليها، ومن بين القيم التي من الواجب التقيد بها داخل المؤسسة للمحافظة على ممتلكات المؤسسة هي:
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المحاضرة الرابعة عشر:
ثالثا :المسؤولية
المسؤولية تجاه المنظمة تعني إحساس الفرد بالالتزام نحو البقاء في المنظمة وذلك مقابل الدعم الجيد الذي تقدمه المنظمة للمنتسبين إليها والسماح لهم بالمشاركة والتفاعل الإيجابي .
ليس فقط في تحديد الإجراءات وكيفية تنفيذ العمل إلى المساهمة في وضع الأهداف ورسم السياسات العامة المنظمة، مما يجعل الفرد يمتع عن شرك المؤسسة التزامه بأخلاق المهنة التي تحتم عليه البقاء في المنظمة.183
ويمكن حصر على المسؤولية في معنيين هما المسؤولية الأخلاقية والقانونية . فالمسؤولية الأخلاقية شبيهة في معناها للولاء أو الانتماء ويقظة الضمير، أما المسؤولية القانونية هي شبيه في معناها بالعائلة وتعنيالمحاسبة من طرف المسؤولين والرؤساء على الموظفين المقصرين في أعمالهم.184
	فالمسؤولية داخل المنظمة تفرض للعامل المحافظة على ممتلكات المنظمة وتطبيق القواعد واللوائح المرسومة الخاصة بهذه المؤسسة، فالمسؤولية يدرك من خلالها العامل أنه مسؤول على بذل أقصى جهد ممكن مع المحافظة على الوقت وعدم التغيب والتأخر ويمكن أن تفترض إذا أن قدرا أكبر من المسؤولية وعملاأكثر تعقيدا وأكثر جذبا للعامل بربط الفرد بعمله بشكل أكبر، وفضلا عن ذلك فإن الإحساس بالالتزام التنظيمي الناشئ عنه يوازن بفعالية بين الضغوط المختلفة التي يتعرض لها العامل.
	فالمسؤولية تعطي نوعا من المراقبة الذاتية للعامل والحرية الوظيفية والاستقلالية في الرأي والإنجاز وهذا ما يفرض عليه التزاما معينا بتنفيذ هذه الوظيفة بالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف المنظمة.185
وإذا كانت المسؤولية درجات في المؤسسة فإنها تعتبر القاسم المشترك بين جميع أعضاءها، فكل واحد داخل 
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المنظمة يتحمل نصيب من المسؤولية مهما كان مستواه أو درجته بالسلطة، ولكن التباين بين الأفراد يكمنفيالشعور بالمسؤولية، وهذا الأخير هو الذي يوجه سلوك الالتزام للأفراد في ميدان العمل بالإضافة إلى ظروف العمل والعوامل المساعدة على الرفع من إنتاجية العامل.
والشعور بالواجب هو العنصر النووي الذي يدور حوله نظام الالتزام وظلت مسالة الشعور بالواجب من أخطر المشكلات الأخلاقية التي عانت منها الأمم على مدار التاريخ وسبب فقدان هذا الشعور دخلت الكثير من المجتمعات أنفاق التفكك واللامبالاة وبالتالي التخلف.
رابعا : التعاون
	نظرا لتعقد الأنشطة وتعدد الخدمات التي تقدمها أي مؤسس، فانه أصبح من الواجب او المهم العمل كفريق واحد يشد بعضه البعض، وان التعاون ضروري لأي مؤسسة، يزيد من فعالية عمالها واستمرارها. 
	وبالتالي فإن التعاون كما يعرفه بريفو موتووايدهو: ذلك النشاط الذي يؤديه الفرد لصالح الجماعة بصفة عامة، ومن الأمثلة على هذا السلوك الاجتماعي الايجابي حماية المؤسسة من الأخطار غير المتوقعة، واقتراح طرائق لتحسينها وتطويرها دون انتظار مردود عائد شخصي من هذه النشاطات. 186
	ويبدوا أن التعاون بين أعضاء الجماعة، كما لو كان مسألة عملية طبيعية وبالفعل، يتعلم معظم العاملين كيف ينسجمون ويتعاملون بنجاح مع زملائهم في العمل ومع ذلك، وعلى الرغم من انتشار ظاهرة التعاون إلى حد كبير داخل جماعات العمل، إلا أن الأعضاء يميلون أيضا إلى التنافس مع بعضهم البعض أثناء محاولتهم الحصول على المكافئات من المؤسسة، وهي في العادة قليلة جدا.187
	كما أن التعاون داخل المؤسسة يقصد أيضا بالمشاركة والتي تعتبر عملية اجتماعية يصبح فيها الأفراد منغمسين ذاتيا في المنظمة ويريدون أن يروها ناجحة، فالمشاركة تبعث العامل روح المسؤولية، والمسؤولية تساعد على بناء العمل بروح الفريق الواحد ويصبح الأفراد مستعدين للعمل بفاعلية مع المدير بدل من العمل ضده، لأن المشاركة تدفع الأفراد للإسهام وتفجير طاقاتهم وإمكانياتهم في المبادأة والإبداعية نحو تحقيق أهداف المنظمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
186- عبد الكريم بكار: مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية، دار القلم دمشق،  1999، ص  252.
187- رونالديريجيو:المدخل الى علم النفس الصناعي والتنظيم، ترجمة فارس حلمي،دار الشروق، الطبعة 1، عمان، الأردن،1999، ص375.

أهم القيم الأخلاقية التي يجب توافرها في المنظمة: 
	يكثر الحديث عن القيم وأهميتها البالغة في حياة الفرد والجماعات، لدا لذا من ارتباط وثيق ومباشر على سلوك الفرد والجماعات، فهي تحدد ما يعتبره الفرد أخلاقيا وتزوده بالمعايير التي يسترشد بها في حياته اليومية.
	إنللقيم التي يتبناها الأفراد دور في اختيار وظائفهم داخل المؤسسة، وفي المؤسسة يعتمد على قيم تشكل بدورها جزءا من القيم العامة التي يمتلكها الأفراد ويطلق عليها "أخلاقيات الأعمال" وهي مجموعة من الموجهات
السلوكية التي تحدد سلوك الفرد في عمله من حيث اختياره لهذا العمل وأهدافه منه، وأدائه له، وتحقيقه لنتائجه، ومن تلك القيم النزاهة، الصدق والأمانة، الإخلاص والولاء وغيرها وان جميعها مؤثر على السلوك والأداء الكلي للمؤسسة. لذا لا يمكن فصل أخلاقيات العمل عن الأخلاق العامة للفرد، بل يجب على الفرد أن يتعامل مع مشاكل العمل من منطلق المعايير الأخلاقية العامة التي يؤمن بها ومن بين هذه القيم: 
أولا : الإخلاص
	هو الشعور بالمسؤولية والالتزام بالاستقامة اتجاه كل أعضاء المؤسسة، مهما كانت درجتهم، والنية الصالحة في أداء الواجب بإتقان كما تدل كلمة الإخلاص على الصفاء والنقاء من الأخطاء، والشيء الخالص هو الصافي الذي ليس له شائبة مادية أو معنوية.
فإذا كان العمل هو العبادة، والإخلاص هو روح العبادة فإن الإخلاص هو روح العمل، فإذا كان العمل خال من الإخلاصيصبح كالجثة بدون روح فلا ينتفع به. ومنه يشكل الإخلاص في العمل عنصرا أساسيا في أخلاقية المهنة، وهذا العمل مهما كان نوعه، ومهما كانت سياسة المؤسسة، ومهما كان الفريق الذي تشتغل معه، لأن الإخلاص في العمل معناه الاستقامة في الأداءوإتقان العمل ولا سيما في غياب المشرف عليه أو المراقب وهذا هو الالتزام الذاتي في العمل، والواقع أن أمور الناس لا تستقيم إلا بالأمانة والإخلاص، ومن الأمانة أن يخلص الموظف في عمله وأن يحسن الانتفاع بوقته، وان يؤدي ما عليه بمسؤولية وتبعية تجاه الآخرين والدولة أجمعين.188
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
188- أحمدالشرباطي: موسوعة أخلاق القرآن، الجزء 2، دار العربي، بيروت، لبنان، 1981، ص  184.

ثانيا : الوازع الأخلاقي
	يشكل الوازع الأخلاقي والديني والتربوي من العناصر الأساسية في تقوية الالتزام للأفراد والغرض من التعليم والتربية والتمسك بالوازع الديني، يظهر من خلال موقف مالك بن نبي في كتابه " ميلاد المجتمع "قائلا : أن ليس الهدف منها أن نعلم الناس أن يقولوا أو يكتبوا أشياء جميلة ولكن الهدف أن نعلم كل فرد فن الحياة مع زملائه، أعني أن تعلمه كيف يتحضر، وهذا التحضر هو سمة من سمات الدول المتقدمة المتمسكة بالسلوك المثالي المتمثل في الالتزام الذاتي سواء بالنسبة للفرد أو المؤسسة أو المجتمع.189
فالوازع الأخلاقي في ميدان العمل يكون حتى في حماية أملاك المؤسسة والتمسك بالصلاة والصيام، الا يشكلان الدعائم الأساسية في تشكيل الالتزام.
ثالثا : الولاء والانتماء الروحي للمؤسسة
	أن الانتماء والولاء في الإدارة الحديثة و الإدارة العلمية يرتكزان في أساسها إلى عوامل متعددة تبين كيفية احتضان الفرد وكيفية معاملة هذا الإنسان من خلال الإدارة ومن خلال الأفراد والمسؤولين الذين يتحكمون في مسار العمل الإدارية على مستوى الشركات في المجتمع، أو ما يمكن أن نطلق 
عليه المناخ التنظيمي، وهناك النظريات مختلفة في علم الإدارة، تبين كيفية الانتماء والولاء داخل
 الشركة والتي تختلف من رؤية أو فلسفة أو النظرية إدارية إلى أخرى تبين كيفية الانتماء والولاء داخل المؤسسة.190
	يساهم الشعور الشديد بالانتماء مساهمة كبيرة وفعالة، فيدفع الأفراد نحو الالتزام والدفاع عن مؤسساتهم وعلى العكس من ذلك فإن الشعور باللامبالاة ويفسر الهروب من المسؤولية الفردية والجماعية، حيث لا يفكر الفرد إلا بالطرق التي تمكنه من تحقيق طموحاته ورغباته الشخصية على حساب المؤسسة ويصبح عاملا هداما لا بناءا.191
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
189- مصطفى أبو بكر: التنظيم الإداري في المنظمات المعاصرة، الإسكندرية، الدار الجامعية، 2003، ص401.
190- عبد الكريم بكار: مرجع سابق، ص  252.
191 - مصطفى أبو بكر: مرجع سابق ، ص401.

رابعا : الإتقان:
	هو التحكم في الأداء بإحسان مهما كان نوع العمل الذي يقوم به الإنسان سواء كان فكريا أو عضليا أو تصرف يقوم به. حيث أصبح الإتقان من سمات العصر الحديث ولا سيما من الاقتصاد المنافسة سواء داخلية أو خارجية، يرتبط الإتقان في العمل بالإخلاص والنداء الداخلي المتمثل في المراقبة الداخلية للإنسان، أييتجرد العمل من مظاهر النفاق والرياء، فكثير من العاملين يتقن عمله إن كان مراقبا من رئيس له أو قصد به تحقيق غايات له أو السعي إلى الشهرة، لأنه يفتقد للالتزام الذاتي الذي يجعله يؤدي عمله بإتقان في كل الحالات، دون النظر إلى الاعتبارات التي اعتاد بعضهم عليها.
ولعلنا نلاحظ أن من أسباب التخلف في المجتمعات المتخلفة ولا سيما المجتمع الجزائري الاعتبار إلى خاصية الإتقان كظاهرة سلوكية وعلمية، وانتشار بدل الإتقان الفوضى والتسيب وفقدان النظام وعدم المبالاة بقيمة الوقت والغش والخديعة، فالإتقان ظاهرة حضارية تؤدي إلى رقي الجنس البشري وازدهاره وإثراء الحياة.192
خامسا : الإيمان بالمنظمة و الرغبة في الاستمرارية داخل المنظمة
	يعني هذا مدى افتخار العاملين بالمنظمة وعضويتها، ويتكون هذا البعد لدى الفرد بعد معرفة الخصائص المميزة لعمله وقرب المشرفين وتوجيههم له. كما يتأثر بدرجة إحساس الفرد بان البيئة التنظيمية التي يعمل بها تسمح له بالمشاركة الفعالة مع الإحساس بالتطابق والتوافق بين قيمة وقيم المؤسسة، وكل هذا يجعله يفتخر بانتمائه لهذه المنظمة مع تفضيلها على المؤسسات الأخر.193
إن تقييم الفرد الأهمية البقاء مع المنظمة يتأثر بمجموعة من العوامل وملها التقدم في السن وطول مدة الخيمة والتي تعتبر من المؤشرات الرئيسية لوجود رغبة لدى الفرد في الاستمرار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
192- مالك بن نبي: ميلاد المجتمع، شبكة العلاقات الاجتماعية، الجزء الأول، دار الفكر، طرابلس،1974 ،ص ص67، 68.
193- الخشالي شاكر جاد الله: أثر الأنماطالقيادية لرؤساء الأقسام العلمية على الالتزام التنظيمي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الخاصة، المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية، الجلد 6، العدد 1، 2003، ص 174. 


في عمله، وذلك لأن الفرد استثمر جزءا من حياته في المنظمة، وأي تفريط أو تساهل عمل قبله يعتبر بمثابة خسارة له خاصة إذا كانت أوجه الاستثمار هذه غير قابلة للنقل إلى عمل آخر، فالأفراد الذين تقدمت بهم السن يفضلون البقاء بالمنظمة نظرا التضاؤل فرص العمل في مكان آخر.194
إن الرغبة في الاستمرار داخل المنظمة معناها قبول العامل أي وظيفة داخل المنظمة وقد يكون هذا ناتج عن التعلق الشديد بالزملاء، أو لعدم توفر فرص أخرى للعمل في أماكنأخرى.
مصادر أخلاقيات العمل :
أولا : المصدر الديني:الأديان السماوية العشر من أهم مصادر الأخلاق للإنسان حيث يستقي منها جميع تصرفاته وسلوكه و قيمه و معاييره و اتجاهاته ومنهجه في الحياة .
	والأديان السماوية كلها تأمر الإنسان بالتقوى والطاعة وحسن المعاملة، فالدين الإسلامي على سبيل المثال قدم للإنسانية جمعاء مختلف الطرق السليمة في تعامل الناس مع بعضهم، فلم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأحصاها.195
ثانيا : الذات:إن الإنسان لا يسعى إلى تحقيق غاية إلا إذا كان لها صدى في نفسه، وعليه فان العمل لا بد أن يكون جيد أمام الذات الإنسانية وعليه فان هذه الذاتية ستعمل على إخضاع القواعد الأخلاقية نفسها إلى نظرة الفرد وتقديره الخاص وهذا أمر محفوفة بالمخاطر لأنه لا يعطي القواعد الأخلاقية الثبات والاستقرار والاستمرارية اللازمة له.
ثالثا: الأسرة:ينقل الفرد سلوكه الذي ورثه من أسرته إلى المنظمة وهذا السلوك يعبر عن واقع بيئته المعيشية وظروف حياته المادية. تستطيع هذه المؤسسة ( الأسرة ) أن تلعب دورا مهما في إعداد الطلبة لدخول العالم الوظيفي حيث تستطيع توجيههم وتوعيتهم وتدريسهم ببعض المسائل في الأخلاق والعلاقات العامة حتى تنجح في تنمية سلوك العامل الإيجابي من المسؤولية والإخلاص و الأمانة تجاه المؤسسات.
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[bookmark: _GoBack]194- يوسف درويش عبد الرحمان:تحليل العلاقة بين الرضا عن العدالة والخارجية ومستوى العائد المادي من الوظيفة والولاء التنظيمي والأداء الوظيفي، دراسة ميدانية، المجلة، العربية للعلوم الإدارية، المجلد 6، العدد 1، 1999، ص 492.
195- طاهر محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري: المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال، دار وائل، عمان،  2008 ، ص137.
رابعا : المجتمع:
	في المجتمع الذي تسوده قيم سياسية أو اجتماعية أو عقائدية متناغمة لا بد وان ينقل أفراده إلى التنظيم وتنعكس على ممارساتهم لوظائفهم، وإذا كانت هذه القيم ايجابية فإنها تحرص على وضع حد للمخالفات الأخلاقيات وتعاقب المعتدي ولا تراعي فردا على أخر لجاهه أو مكانته في المجتمع.
خامسا : القيادة القدوة:
	إن القيادة الإدارية الناجحة هي التي تستطيع أن تثبت في الهياكل الجامحة روح الحياة عن طريق إشعار كل موظف في الإدارة بأنه عضو في جماعة، تعمل متساندة ومجتمعة لتحقيق هدف معين في التنظيم والقيادة القدرة هي التي تأخذ الأمور بقوة ليس فيها شدة ولين ليس فيه ضعف، وتستطيع أن تغرم فضائل الأخلاق في نفوس المرؤوسين، وتوجد للروح الجماعية التي تتعاون فيما بينها وتحترم الآخرين وتكون خادمة للمصالح العامة لا سيدة لها لأنها اكتسبت هذه الأخلاق من رؤسائها وشقيها لمرؤوسيها. 
سادسا : تشريعات الخدمة المدنية 
	إن مجموعة التشريعات والقوانين الصادرة استنادا إلى المصادر التشريعية المعمول بها في الدول تعتبر من المصادر المهمة للأخلاقيات، وذلك لأنها تضبط وتتحكم في تسيير الإدارة في الاتجاه الذي تراه يخدم سياسة الدولة ويحقق أهدافها، ومن زاوية أخرى لأنها بناء على ذلك تعمل على تحديد واجبات ومسؤوليات الوظيفة التي هي الركيزة الأساسية في التنظيم الإداري فتبين ما هي الواجبات التي تفرضها الوظيفة وماهي المحظورات التي يتوجب عدم الاقتراب ملها في هذه الوظيفة.196
- الأخلاقيات العامة التي تحكم سلوك الموظف
أولا: الحرص على تأدية العمل بدقة وإخلاص والتجرد بعيدا عن أية اعتبارات خاصة قد تخل بالوظيفة، وعليه فإن عملية اختيار الموظف تحتل أهمية خاصة في هذا المدخل إلا أن هذا المدخل لم يستطع أن يبلور السمات الأخلاقية الأساسية التي تمثله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
196- طاهر محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري، المرجع نفسه، ص139.
ثانيا: احترام مواعيد العمل المخصص للوظيفة وعدم الغياب.
ثالثا:تخصيص وقت العمل الرسمي في أداء العمل أي المهام الخاصة بالوظيفة، وإنجاز الأعمال في الوقت المحدد.
رابعا:التأكد من الحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحسن استعمالها والامتناع عن استعمال الخدع والحيلة أو غش المؤسسة أو زبائنها.
خامسا:التقيد بقيم النزاهة والقيام بجميع الواجبات التي تفرضها طبيعة المهمة وتفرضها القوانين واللوائح.197
من كل ما تقدم يمكننا القول أن ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر تعد ظاهرة مركبة ومعقدة ومتعددة العوامل والأسباب وخطيرة النتائج وذلك لما تفرزه من آثار وخيمة على المجتمع وإحداث تنمية شاملة ومستدامة، كون الفساد الإداري ينخر في أجهزة الدولة ويظل عائقا أمام تطورها حيث أثر كثيرا على أهدافها، فبدل أن تعمل الإدارة على تقديم خدماتها للمواطنين أصبحت أحد المظاهر لمعاناتهم وبذلك وجب البحث عن استراتيجية فعالة لإصلاح هذه الأجهزة بغية بناء الدولة الجزائرية الحديثة.
وتحقيق التنمية الادارية وصولا إلى التنمية الشاملة والمستدامة. وعلى ضوء ما سبق يمكن القول عن محاربة الفساد الإداري وعلاجه والحد منه والتقليل من خطره وآثاره لا يتم من خلال الشعارات والدعايات فحسب، بل يحتاج إلى العديد من الإجراءات الشاملة والمتعددة وخاصة وأن الابتعاد عن العوامل الدينية والعلمية عند أي عملية إصلاحية تأخذ بها الدولة لمكافحة ظاهرة الفساد الإداري سيكون مصيرها الفشل الذريع.  
وهذا لا يتم الا بالالتزام بالمبادئ والسلوك الأخلاقي سواء على صعيد الفرد، أو الجماعة، أو المؤسسات، والمنظمات بمختلف نشاطاتها، التي تعتبر ذات أهمية بالغة لمختلف فئات المجتمع، لذا فإن الحرص على التمسك والحرص على اخلاقيات المهنة أمر أخلاقي وديني وإداري، لأن الأخلاق السليمة تنمي الرقابة الذاتية لدى العاملين في مختلف المنظمات، وتؤكد على التأثير الكبير للسلوكيات في حياة الأفراد بصفة خاصة، وتحقيق النجاح للمنظمات بصفة عامة. 
فأخلاقيات المهنة تعمل على دعم المسؤولية الاجتماعية من جهة، وتوجه التصرفات والأفعال في ضوء المعايير السائدة داخل كل تنظيم من جهة ثانية. لذا فالالتزام بأخلاقيات المهنة يعد عاملا أساسيا في استمرارية وفعالية أي منظمة.ـ
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 بلال السكارنه: مرجع سابق،  ص 201.
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